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قد یعجز القلم ، و تشحّ اللّغة كي أجد تعبیرا یلیق بأن أفي 
ي  و مؤطّرتي  دنش لبنى حقھا من شكر و إمتنان، لما منحتھ لي تأستاذ

من وقت          و جھد ، من الإحاطة و العنایة ، و لما منحتھ لي من ثقة 
و تشریف لقبولھا الإشراف على إنجاز ھذا البحث . 

 
 

ألطف تحیّة و الكثیر من الشكر إلى كلّ العاملین في  كلیّة 
الحقوق و العلوم السیاسیّة جامعة محمد خیضر بسكرة، ، معتذر في ذات 

الوقت لضیق المجال عن ذكر أسمائھم جمیعا . 
 



  ا��هداءا��هداء
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إلى من أٔ�انتني �لصلوات و ا�عوات ... 
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ة ـــــــــــــــمقدم
الجرائم المنظمة التي یشترك في التخطیط لها وتنفیذها جماعات إجرامیة  عرفت الدول مختلف

خطیرة تمتلك المال والقدرة على اختراق أكثر الدول كفاءة في ضبط أمنها الداخلي یساعدها في 
ذلك التطور الحاصل على الصعید كافة سواء في مجال التكنولوجیا أو سهولة المواصلات 

 في كفاحه ضد ثیر عدداً من القضایا والتحدًیات الصعبة التي تواجه المجتمع الدولي توالاتصالات
تدعیم التعاون الدولي في شتَى المجالات إلى  وتفترض حاجة ملحة الإرهاب وسائر جرائم العصر

حتى أضحى هذا التعاون شرطاً لازماً لنجاح الكثیر من التحقیقات والملاحقات القضائیة ؛ وهذا ما 
یدعو الدول كافة إلى تقدیم المساعدات على مختلف المستویات في المسائل الجنائیة سواءً التقنیة 

منها أو القانونیة أو الفنیة وذلك عن طریق تبادل المعلومات والاستجابة مع طلبات المساعدة 
القانونیة والقضائیة و أیضا التنسیق في مجال التحقیق المشترك والمساعدة في ضبط ومصادرة 

العائدات الجرمیة. 
 ولعـلً موضوع تسلیم المجرمین باعتباره أحد أبرز أوجه التعاون الدولي یطرح عوائق 

ومشكلات عدة تعترض سبیل هذا التعاون ،لا بل قد یقف حائلاً دون الوصول إلى الغایة المرجوة 
من الملاحقة والتحقیق إذا لم یجر العمـل بصورة جدًیة وفاعلة على منع تأمین الملاذات الآمنة 

للمشتبه بهم في الدول التي یلجئون إلیها، هذا بالإضافة إلى الحؤول دون الحصول على معلومات 
تتعلق بالتحقیقات الجاریة في الدولة طالبة التسلیم حول ظروف الجریمة موضوع طلب التسلیم 

وملابساتها كافة وكشف هویة سائر الشركاء والمساهمین في تنفیذها،  
" لـنـتـنـاوله بـالدراسة في نظام تسلیم المجرمینوعـلى هـذا الأسـاس آثـرنا اخـتـیـار مـوضــوع "

 مـن الـناحـیة الـنظریة والعمـلیـة إلا یعرفهابحثنـا هذا نـظـرا للأهـمـیة الـبـالـغـة والـمـرونـة الـكبـیرة الـتي 
ولـعـل هـذه هـي أهـم الأسـبـاب التي دفـعـتـنا ، تـسم بالدقـة وتـثـیـر الـبـعـض مـن الـمـشاكلي لا یزالأنـه 

 و الـجرائم العابرة للحدودجـرائـم الخصوصا وأنـه فـي الآونـة الأخـیـرة الـتي كثرت فـیهـا ه لاخـتـیـار
من أشخاص القانون الدولي  استدعت و ضع نظام یتكافل فیه كل  التي بسیادة الدولالـماسة 

له. مـسـاهم مجرم أو خـلال تحدید مسؤولیة كل 
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 ب  

و اتسمت دراستنا للموضوع بعض الصعوبات منها اختلاف وجهات النظر الدولیة 
حول تطبیق هذا النظام،  

، و لهذا تناولته بدراسة تحلیلیة من الجانب   شامـلـة ومـتـكامـلةدراستنا تـكـون أن حاولناولـقـد 
النظري حاولنا من خلالها تحلیل الموضوع بما یتناسب من المفاهیم على ضوء الاتفاقیات الدولیة و 

المعاهدات و كذا تبیان أوجه الشبه بینه و بین جرائم أخرى قد تحمل أوصاف مشتركة ، و كان 
تركیزنا على الجانب النظري و ربطه بالجانب العملي بغیة استنباط حقیقة قانونیة مفادها القواعد 

العامة التي تحكم نظام تسلیم المجرمین ولذلك اخترنا الإشكالیة التالي:  
 كفیل طفیل بان یوازن بین التنازع إجراءاتههل نظام تسلیم المجرمین بجمیع خصائصه و 

 و منها طرحنا الأسئلة الفرعیة الآتیة: القائم بین سیادة الدول و اختصاصها القضائي ؟
ما هو هذا النظام ؟ و ما هو شروطه ؟  .1
ما هي الإجراءات التي یتبعها هذا النظام ؟  .2
ما هي الآثار التي تنتج عن هذا النظام ؟  .3

من اجل الإجابة على الإشكالیة و الأسئلة الفرعیة سالفة الذكر، ارتأینا اختیار خطة البحث 
التالیة: 

 نظام تسلیم المجرمین  في الـفصل الأول مـفـهـومنافصلین: تـنـاولعملنا على تقسیم البحث إلى 
و تطوره التاریخي من خلال مبحثین یتفرع عن كل منها مطلبین المبحث الأول بعنوان ماهیة نظام 

تسلیم المجرمین، المطلب الأول تعریف نظام تسلیم المجرمین و المطلب الثاني تمییز نظام تسلیم 
المجرمین عن بعض المفاهیم المشابهة له و في المبحث الثاني اخترنا التطرق إلى مصادر هذا 

النظام من خلال مطلبین الأول المصادر الأصلیة و المصادر الاحتیاطیة في المطلب الثاني، ثم 
الفصل الثاني تضمن القواعد العامة لنظام تسلیم المجرمین و آثاره القانونیة تضمن مبحثین الأول 
بعنوان القواعد العامة لنظام تسلیم المجرمین، انبثق عنه مطلبین بدأً بالشروط العامة لنظام تسلیم 
المجرمین و المطلب الثاني تضمن الشروط الإجرائیة، المبحث الثاني تضمن الإجراءات و الآثار 

احتوى على ثلاثة مطالب، الأول إجراءات نظام تسلیم المجرمین و المطلب الثاني بعنوان دور 
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 ت  

الشرطة الدولیة في القبض و تسلیم المجرمین و المطلب الثالث تضمن الآثار القانونیة التي تنتج 
 عن هذا النظام.
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 و مصادره.  ماهیة نظام تسلیم المجرمینالأول:الفصل 

        إن الأهمیة البالغة التي یحظى بها نظام تسلیم المجرمین على المستوى الداخلي 
و الدولي وبالخصوص على المستوى الداخلي ذلك أن الدول بمقتضى تشریعاتها و قوانینها 

 و معاقبة المجرمین الذین یخلون بالنظام و الأمن الداخلي الإجرامالداخلیة تعمل على مكافحة 
للدولة و عملا بحق المجتمع في العقاب، لكن على المستوى الدولي فان مكافحة الإجرام تلقى 
صعوبة  نظرا لتعارض المصالح التي تجمع الدول فیما یخص إبرام المعاهدات و الاتفاقیات 

الدولیة سواء ثنائیة الإطراف أو المتعددة الأطراف . 

و نظرا للخطورة الإجرامیة التي تزداد تطورا یوما بعد یوم، خاصة مع التطور الحاصل  
في وسائل النقل مما سهل على المجرمین الفرار إلى  خارج البلد الذي ارتكبوا الجریمة فیه، 

فبذلك یصعب على الدول الواقع على إقلیمها الفعل الإجرامي محاكمة و معاقبة مرتكبیها فكان 
الحل هو ابتكار نظام جدید یمكن من الدول التي وقعت فیها الجریمة من متابعة و معاقبة 

مرتكبي تلك الجرائم حتى و لو كانوا خارج الإقلیم بناء على اتفاقیات سواء ثنائیة أو جماعیة 
بین الدول . 

      سمي هذا النظام بنظام تسلیم المجرمین و الذي تبنته اغلب تشریعات العالم نظرا  
لأهمیته الكبیرة في إرساء التعاون الدولي و القضائي من أجل محاربة الجریمة  فقد عمدت 

 الدول إلى  إبرام المعاهدات من أجل تنظیم شروط و إجراءات و أثار هذا النظام .

من خلال ما سبق یمكن طرح التساؤلات التالیة: 

 كیف یمكن تعریف هذا النظام؟ -
 هي المراحل التي مر بها هذا النظام ؟ ما -
  تشبه نظام تسلیم المجرمین؟ و بماذا یتمیز عنها؟انظمههل هناك  -
 هي مصادر هذا النظام؟ ما -

 الفصل الأول و الذي قسم إلى  مبحثین، لها في من خلال التطرق علیهاو سنجیب  
خصص المبحث الأول إلى  مفهوم النظام و تطوره التاریخي، أما المبحث الثاني فقد تم 

تخصیصه للحدیث عن مصادر هذا النظام. 

 1 
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. المبحث الأول: مفهوم نظام تسلیم المجرمین

لمعرفة نظام تسلیم المجرمین قسم المبحث الأول إلى  مطلبین أولهما یتناول تعریف  
نظام تسلیم المجرمین كفرع أول و التطور التاریخي كفرع ثاني، و یتناول المطلب الثاني التمییز 

بین هذا النظام و المصطلحات التي تشابهه . 

. المطلب الأول : تعریف نظام تسلیم المجرمین و تطوره التاریخي

إن الغایة و التبریر الوحید الذي جعلنا نعالج مسالة التعریف قبل التطور التاریخي لنظام  
تسلیم المجرمین یتمثل في أن التطور التاریخي الذي یمر به هذا النظام لم یكن له أي دور في 

إحداث تغییرات في تعریفه . 

. الفرع الأول : تعریف نظام تسلیم المجرمین

 EXTRADITION إن اصطلاح " تسلیم المجرمین " یعد الترجمة العربیة لكلمة  
ولكلمة .  في فرنسا1791 فیفري 19الفرنسیة التي استعملت لأول مرّة في مرسوم 

EXTRADITION  الإنجلیزیة التي اشتقت من الفرنسیة واستعملت لأول مرّة في بریطانیا في  
  1870.1قانون التسلیم سنة 

        ولم یتفق أغلب الفقهاء على تعریف واحد لتسلیم المجرمین وذلك یعود إلى  أسباب 
أهمها الاختلاف حول طبیعة التسلیم ومدى تسلیم الرعایا من عدمه, وكذلك تفرع هذا النظام 

 هذا النظام و نذكر من اتوامتداده على الصعیدین الداخلي والدولي والتي أدت إلى  تعدد تعریف
       : بینها

تعریف الدكتور جندي عبد المالك للتسلیم بأنه " عمل تقوم بمقتضاه الدولة التي لجأ أرضها 
شخص متهم أو محكوم علیه في جریمة بتسلیمه إلى  الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفیذ 

 . 2"العقوبة علیه 

. 14/02/2016، تاریخ الزیارة، /http://www.startimes.com سعاد دوادي، تسلیم المجرمین، 1
   .590، ص 2008  جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة،الجزء الثاني، مطبعة دار الكتب، القاھرة،2
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        ویعرفه الدكتور محمد الفاضل بأنه " هو أن تتخلى دولة عن شخص موجود في إقلیمها 
إلى  دولة أخرى بناءا على طلبها لتحاكمه عن جریمة یعاقب علیها قانونها أو لتنفیذ فیه حكما 

 .صادرا علیه من إحدى محاكمها " 

یعاب على هذا التعریف استعماله لفظ التخلي الذي یفید بأن الدولة طالبة التسلیم         و
تمارس سلطاتها ( القبض والتنقل داخل الدولة المطلوب منها التسلیم ) وهذا ما یتعارض مع ما 

هو متفق علیه في الاتفاقات الدولیة بشأن التسلیم. 

       كما یعرّفه عبد الأمیر حسن جُنیح بأنه "أحد مظاهر التضامن الدولي لمكافحة الجریمة 
تقوم بموجبه دولة ما بتسلیم شخص مقیم في إقلیمها إلى  دولة أخرى تطلبه لتحاكمه عن جریمة 

 . 1انتهك بها حرمة قوانینها أو لتنفیذ فیه حكما صادرا علیه من إحدى محاكمها"

یرجح التعریف الأخیر كونه یعرّف التسلیم على أنه أحد مظاهر التعاون الدولي         و
    لمكافحة الجریمة وكذا الأركان الأساسیة التي یقوم علیها (وجود طرفي في التسلیم دولتین 

أو أكثر).  

إلاّ أنّ هذا النظام في التسمیة غیر دقیق ویعود إلى :  

الدولة المطلوب منها التسلیم أما عمل الدولة الطالبة للتسلیم  التسلیم هو عمل تقوم به -1
فهو الاسترداد أو الاستلام. 

 الدقة في التعبیر عن الشخص محل التسلیم فهي بقدر فتحتاج إلى أما كلمة المجرمین  -2
(المتابعین)  ما تنطبق على وصف المحكوم علیهم, فهي تتعارض وغیر المحكوم علیهم

وذلك إعمالا بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته, إلا أنه ینبغي العمل بالتسمیة المتعارف 
 علیها – تسلیم المجرمین – رغم عدم دقتها للتعبیر عن النظام المرجو منه.

نه:" یقصد بالتسلیم أو الاسترداد، مطالبة دولة لأخرى بتسلیمها شخص أومنهم من عرفه على 
ینسب إلیه ارتكاب جریمة أو صدر حكم بالعقوبة ضده حتى تتمكن هذه الأخیرة من محاكمته 

أو تنفیذ العقوبة في مواجهته، و ذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص الطبیعي باتخاذ الإجراءات 
 2الناشئة عن الجریمة أو تنفیذ العقوبة الصادرة ضد الشخص المطلوب تسلیمه".

  .  09 ، ص1975العراق،القانون و السیاسة للنشر، بغداد، في المجرمین تسلیم  ،الجنیح حسن الأمیر عبد،1
88-87 ،ص2000، للنشر، الاسكندریة الجدیدة الجامعة الدولي، دار الجنائي القانون في دروس،المنعم عبد سلیمان  2  
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و هناك من عرفه على انه :" النظام القضائي الذي بموجبه تسلم دولة مطلوب منها تسلیم 
شخص یوجد على أراضیها لدولة أخرى تسمى الدولة الطالبة للتسلیم لأجل القیان بإجراءات 

. 1المتابعة أو لتنفیذ العقوبة المحكوم بها "
بمعنى انه ذلك الإجراء الذي بواسطته تسلم الدولة المطلوب إلیها التسلیم للدولة طالبة التسلیم، 

الشخص محل التسلیم بحیث تكون هذه الأخیرة هي المعنیة بردع فعل معاقب علیه، حتى 
تتمكن من مقاضاته أو معاقبته إذا تحقق ذلك أو یكون محكوم علیه لأجل توقیع العقوبة 

المحكوم علیها . 
 استردادهم هو أن تسلم دولة شخصا موجودا في أوو هناك من عرفه بأنه :" تسلیم المجرمین 

 لتنفیذ عقوبة أوإقلیمها إلى  دولة بناءا على طلبها لمحاكمته عن جریمة یعاقب علیها قانونها 
 2محكوم بها علیه".

         نظام تسلیم المجرمین یتناول فئتین أنمن خلال التعریفات السابقة نستنتج و و علیه 
. من الأشخاص

       : وتخص الأشخاص المتهمین، بمعنى أن الإجراءات المتابعة لا تزال قائمةالفئة الأولى
. محاكمتهمأجل في حقهم فیطلب تسلیمهم من 

 وتخص الأشخاص المحكوم علیهم فیطلب تسلیمهم من أجل تنفیذ العقوبة : الفئة الثانیة
. المحكوم بها

مما سبق یمكن استخلاص التعریف التالي لنظام تسلیم المجرمین : 
هو ذلك النظام القانوني الذي بموجبه تطالب الدولة طالبة التسلیم من دولة أخرى المطلوب منها 

التسلیم تسلیم شخص یوجد على أراضي هذه الأخیرة بهدف محاكمته أو تنفیذ عقوبة حكم بها 
. علیه و ذلك وفقا للشروط و الإجراءات المحددة سلفا 

 نلاحظ وجود مصطلح التسلیم و في المقابل إعادة التسلیم . فماذا یقصد بإعادة التسلیم؟

 

 

1 Voir dans ce sens: ANNE-Marie la Rosa, le dictionnaire de droit international pénal- 
publication de l'institut universitaire de hautes étude international GENEV PUF, 98. 
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ویقصد به أنّ تسلم الدولة التي استلمت الشخص إلى  دولة أخرى بناءً  إجراء إعادة التسلیم: 
   ذهب المشرع الجزائري إلى  أنه  إلیها على طلبها , بنفس إجراءات التسلیم التي تم بها جلبه

 لا یجوز إعادة تسلیم الشخص المسلّم إلى  دولة أخرى بناءا على إجراءات التسلیم , إلاّ بعد
استصدار موافقتها ویعود ذلك إلى  كون سیادتها مازالت قائمة في حین سیادة الدولة الجزائریة 

وفي حدود الجریمة المسّلم بشأنها. غیر أنّ هذه السیادة  على الشخص المسلّم لها عارضة
الأراضي الجزائریة,  لیست دائمة ,فهي تسقط إذ ما كان في إمكان الشخص المسلّم أن یغادر

وقد مرّت علیه المدة القانونیة والمحددة بشهر وعلیه یجوز تسلیمه دون الرجوع إلى  موافقة 
 التسلیم قد تكون لدولة ثالثة و قد تكون للدولة المطلوب إعادة و ،لأول مرّة الدولة التي سلمته

 .1 ون التسلیم مؤقتا فقطیكمنها التسلیم و هنا 

ما یلاحظ في هذا الصدد انه من یعتبر إعادة التسلیم هو عبارة عن التسلیم عن طریق  
غیر تلك التي ، العبور و هذا الأخیر الذي مفاده الإذن بالمرور عبر الأراضي لدولة أخرى

لیست طرفا في التسلیم، بمعنى أن الدولة طالبة التسلیم بعد أن توافق على ذلك الدولة المطلوب 
. منها التسلیم بالمرور على إقلیم دولة أخرى

لیها لأجل محاكمته إإعادة التسلیم یكون بالنسبة للدولة التي تطالب بتسلیم الشخص إذا  
 تنفیذ عقوبة محكوم بها من قبل جهاتها القضائیة، و تلتزم بدورها بتسلیم نفس الشخص إلى  أو

الدولة ثالثة تطالب بتسلیمه من أجل محاكمته أو تنفیذ عقوبة قد قضت بها الجهات القضائیة 
للدولة الثالثة . 

    في حین أن نظام العبور هو نوع من أنواع التسلیم، و لكن الدولة التي تأذن بالعبور 
 طالبت بتسلیم و إنما تأذن باستعمال أراضیها أو بواخرها البحریة لأجل أنلم یسبق لها و 

تسهیل العبور للشخص المسلم. 

 

 

 

 سعاد دوادي، تسلیم المجرمین، مرجع سابق.  1
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الفرع الثاني : التطور التاریخي لنظام تسلیم المجرمین  

  ذ یتفق معظم الشراح على انه إ إن تاریخ تسلیم المجرمین یرجع إلى العصور القدیمة، 
قد مر بثلاثة مراحل أساسیة : 

المرحلة التعاقدیة   أولا: 

 وتعتبر أول معاهدة متعلقة بتسلیم المجرمین تلك المبرمة بین رمسیس الثاني وملك 
 أین انحصرت أحكامه بمعاهدات السلام و التحالف والصداقة 17الحثنین، وإلى  غایة القرن 

التي كان یبرمها الحكام فیما بینهم حیث یتعهد من خلالها الحكام بتسلیم أعدائهم والخارجین عن 
     1طاعتهم، و بذلك تكون قد اقتصرت على الخصوم المجرمین السیاسیین بالمفهوم الحالي،
و أساس ذلك أن الحكام في تلك الحقبة من الزمن كانوا یهتمون بالمحافظة على سلامة 

أرواحهم و سلطاتهم و امتیازاتهم. 

فكانت الجرائم التي ترتكب إضرار بهذه المصالح تعتبر أخطر الجرائم التي یحرص 
       المطالبة  الخارج باستردادهم و الحكام على معاقبة مرتكبیها حتى و لو فروا إلى

بتسلیمهم، وفي حالة رفض التسلیم قد تنتهي الأمر إلى  شن حرب على الدولة التي تأوي 
 18المذنب،بخلاف الجرام العادیة التي لم یهتم بها الحكام، لكن الوضع تغیر مع مطلع القرن 

إذ أبرمت الدولة معاهدات في مجال التعاون في مكافحة الإجرام، و نصت هذه المعاهدات على 
تسلیم المجرمین العادیین و السیاسیین على حد سواء،وكانت هذه هي المرحلة التعاقدیة بین 

 .الحكام 

المرحلة التشریعیة  ثانیا: 

 في هذه المرحلة عمدت الدول على إصدار قوانین تنظم من خلالها نظام تسلیم 
المجرمین من حیث شروطه و إجراءاته و أثاره، فهناك من الدول من نصت على نظام تسلیم 
المجرمین في قانون العقوبات مثالها سوریا، في حین معظم الدول نظمته في قانون الإجراءات 

الجزائیة مثلما هو علیه الحال في الجزائر إذ نص المشرع الجزائري على نظام تسلیم الجرمین 
 منه، بل و أكثر من ذلك فقد خصص 720-694في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد من 

231. ص: العربیة، النھضة الدولي، دار القانون في الملجأ حق نظریة في دراسة السیاسي اللجوء حق، الله أمر برھان  1  
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) منه، و ذلك بالنظر إلى  الأهمیة البالغة 69-68، المادتین (1996له مادتین في دستور 
 بها هذا النظام. االتي یحض

المرحلة الدولیة  ثالثا:

 بما أن نظام تسلیم المجرمین لا یعبر عن العلاقات التي تربط الفرد بالدولة فحسب بل 
تعدته إلى  العلاقة فیما بین الدول، بمعنى تعدته من المجال الداخلي إلى  الدولي، و هذا 

یظهر من خلال ما قد ینشب من نزاعات بین الدول بخصوص طلبات التسلیم،فكان الحل هو 
إبرام الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة القضائیة منها المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة الإجرام، 
و بطبیعة الحال هذه الاتفاقیات تؤثر في التشریعات الداخلیة للدول و التي تكون طرفا فیها، 

بان تغیرها أو تعدل من بعض أحكامها . 

 في بدایة الأمر كانت الدول تمیل إلى  أبرام المعاهدات الثنائیة الأطراف مثالها: الاتفاقیة 
. ر بالجزائ26/07/1963الجزائریة التونسیة الموقعة بتاریخ 

كذا الاتفاقیة الثنائیة الإطراف المبرمة بین الجزائر و فرنسا و المصادق علیها بموجب   و
 فیما یخص الاتفاقیات المتعددة الإطراف فمثالها: ، و1941-65الأمر 

 التعاون القضائي إطار و المبرمة في 1953 المنعقدة بین الدول العربیة سنة  الاتفاقیات*
لمكافحة الجریمة . 

 . 2 1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة عام 

 على مستوى الأمم المتحدة : -1

المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین و التي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب  -
 .14/12/1990 و المؤرخ و المؤرخة في 196-45اللائحة رقم 

الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و التي عرضتها الأمم المتحدة   -
     العلم  مع15/11/2000للتوقیع و المصادقة بموجب قرار الجمعیة العامة بتاریخ 

). 189،189، ص،ص (1999 طاھري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار المحمدیة العامة، ط  1
 الرئاسي رقم: المرسوم بموجب الاتفاقیة ھذه على صادقت الجزائر أن العلم مع، 1998 لسنة 93 العدد الرسمیة الجریدة (*) 
. 05/02/2002 في: المؤرخ ، 413  –98 2  
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 55-2أن الجزائر صادقت بتحفظ على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ه الاتفاقیة السالفة ذو المتضمن التصدیق بتحفظ على ه. 5/02/2002المؤرخ في 

الذكر. 

أكثر من ذلك فقد سعت الدول قبل إبرام هذه الاتفاقیات سواء ثنائیة أو متعددة  و
ولة الترویج لأجل أبرام معاهدة دولیة عامة خاصة بتسلیم المجرمین، و التي االأطراف إلى  مح

 المؤتمر الدولي العقابي المنعقد 1914دعت إلیها الضابطة القضائیة المنعقدة بموناكو سنة 
  .1925 سنة

على المستوى الإقلیمي : - 2

          *الاتفاقیات المنعقدة بین الدول الأمریكیة حول تسلیم المجرمین المنعقدة بمونتقیدیو 
 . 25/01/1935 و التي دخلت حیز التنفیذ في 26/12/1933في 

. 13/12/1957 لتسلیم المجرمین المنعقد في العاصمة الفرنسیة باریس في الأوروبي*الاتفاق 

من خلال ما سبق یتضح لنا جلیا أن نظام تسلیم المجرمین مر بعدة مراحل مهمة بدایة 
 و مرور 17بالمرحلة التعاقدیة التي كان الحكام الذین یساهمون فیها، و ذلك قبل القرن 

، و التي كانت تخص تسلیم المجرمین 17برام بعض المعاهدات في بدایة القرن ، إبمرحلة
السیاسیین بالمعنى الحالي، ثم دخل هذا النظام مرحلة بالغة الأهمیة هي المرحلة التشریعیة أین 

تیقنت الدول بضرورة التنصیص على نظام تسلیم المجرمین في قوانینها الداخلیة و هذا ما شجع 
 إلى  إبرام المعاهدات الدولیة في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، بل و تطور الدول

  ذلكالأمر إلى  أن أصبحت الدول توافق على التسلیم حتى مع عدم وجود اتفاقیات دولیة و
 تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

 

 

 

 

 8 



   ماهیة نظام تسلیم المجرمین و مصادره             الفصل الأول                                    
 

تمییز نظام تسلیم المجرمین على بعض المفاهیم المتشابهة   المطلب الثاني : 

 كما رأینا سالفا أن مفهوم نظام تسلیم المجرمین عرف جدلا بین رجال القانون بغیة 
تعریفه تعریفا یمیزه عن ما قد یختلط به من مفاهیم , وخلصنا إلى  القول أن نظام تسلیم 

المجرمین مع التطور التاریخي الذي عرفه هو دلك النظام القانوني الذي بموجبه تقوم الدولة 
المطلوب إلیها التسلیم بتسلیم الشخص المطالب بتسلیمه الدولة طالة التسلیم من أجل محاكمته 

 تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه وفقا للشروط و الإجراءات المحددة سلفا. أو

و لكن الإشكال الذي یطرح هو انه توجد مفاهیم أخرى تتشابه مع نظام تسلیم المجرمین من 
حیث أن الشخص المعني بالإجراء المتخذ بكل الأحوال یأخذ و یحول إلى  بلد أخر غیر الذي 

و على الرغم من انه  كان متواجد به، و من هذه المفاهیم نجد : الطرد، الترحیل و الإبعاد .
ن كل مفهوم سواء إ، لكن في الحقیقة 1 الإبعاد و الطرد لهما نفس المعنى أنیوجد من یقول 

 الطرد أو الترحیل أو الإبعاد كل منهم یختلف عن الأخر سواء من حیث الجهة أوالتسلیم 
 المصدرة له و الأسباب و الشروط الواجب و الإجراءات المتبعة .

. الفرع الأول : تمییز نظام تسلیم المجرمین عن الترحیل

هو ذلك الإجراء أو الوسیلة الإداریة التي تعبر الدولة ممثلة في السلطة :  الترحیل
التنفیذیة بموجبها عن إرادتها الملزمة بها من اختصاص و سیادة على إقلیمها في إنهاء تواجد 

شخص على أراضیها بسبب انتهاء مبررات تواجده بإقلیم الدولة التي قررت ترحیله. 

فمن خلال هذا التعریف لإجراء الترحیل نجده یختلف عن نظام تسلیم المجرمین في ما یلي: 

الترحیل یخضع للقضاء الإداري من حیث الفصل في الطعون المقدمة من قبل الشخص - 
المعني بقرار الترحیل، في حین قرار التسلیم یخضع من حیث الطعن فیه للجهة التي تفرض 

. رقابتها على الجهة المصدرة مثال ذلك في الجزائر الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا

الترحیل یخص فقط الأجانب، و لا یمكن بأي حال أن یكون محله احد رعایا الدولة التي - 
أصدرته و یكون الترحیل دائما لصالح الدولة المدرة له و لیس لصالح الدولة التي سیرحل إلیها، 

في حین إن نظام التسلیم وأن كان في الغالب یكون محله أجنبي لكن بعض الدول مثالها 

78 ص السابق، المرجع نفس المنعم، عبد سلیمان  1  
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بالإضافة إلى  أن قرار التسلیم یكون دائما   تجز التسلیم رعایاها،لایات المتحدة الأمریكیة،الو
. لصالح الدولة التي تطالب به لاختصاصها بمحاكمته أو تنفیذ العقوبة المحكوم بها

 الترحیل یتم إلى  الدولة التي یختارها المعني فذا لم یحدد دولة معینة یكون قرار الترحیل إلى  -
، في حین التسلیم یكون 1الدولة التي یحمل الشخص جنسیتها و على فقه الدولة التي أصدرته 

دائما إلى  الدولة طالبة التسلیم و التي تتوافر على الشروط المقررة له و علیه فالتسلیم یتمیز 
عن الترحیل تمیزا واضحا . 

 الفرع الثاني : تمییز نظام تسلیم المجرمین عن الطرد

مقیم بدون سبب أو بطریقة عیر مشروعة وكذلك یطبق إجراء الطرد   طرد كل أجنبيهو

تواجده بأرض الوطن خطرا، والأجنبي الذي صدر في حقه حكم  على الأجنبي الذي یشكل

جنحة أو الأجنبي الذي لم یغادر التراب الوطني بمحض إرادته  قضائي نهائي بسبب جنایة أو

المدة الزمنیة المحددة في الإجراء الإداري الشرطي أي الإبعاد من   یوم آجال15بعد انتهاء مدة 

. التراب الوطني

على أنه كل أجنبي یقیم في التراب الوطني یشكل خطرا على '' یقول الأستاذ یوسف  

أو صدر هده الحكم أو لم غادر التراب الوني في الآجال المحددة تتخذ هذه  النظام العام

ویطرد خارج التراب الوطني ویتخذ طرد الأجنبي خارج التراب الوطني بقرار  الإجراءات الإداریة

إن الأجنبي محل الطرد خارج التراب الوطني تسحب منه بطاقة ، بصفة عامة من وزارة الداخلیة

وصل سحب بطاقة المقیم الأجنبي حتى یتسنى له مغادرة التراب  الإقامة ویمنع له مقابل دلك

أو یقتاد إلى أقرب مركز حدودي في حالة عدم امتثاله لقرار  الوطني على حسابه الخاص

 .2الطرد'' 

.10ص،،1998،اللبنانیة النصریة الدار، المجرمین ملاحقة و الانتربول، الروبي الدین محمد سراج  1   
 لعید لغریب، النظام القانوني لطرد و إبعاد الأجانب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق جامعة  2

یوسف شویرف، الإجراءات الإداریة لأسلوب الطرد و الإبعاد، مجلة المستقبل، سیدي بلعباس، سنة ، نقلا عن 2015بسكرة،
 .32ص ،2009
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هو عبارة عن عمل مادي تقوم به سلطات البولیس تجاه الأجنبي الذي یوجد في إقلیم دولة 

بطریقة غیر قانونیة، مفاده اقتیاد شخص إلى  خارج حدود الدولة و لا یشترط في تطبیقه اتخاذ 

 و بذلك فان التسلیم یختلف عن 1أي إجراء معین كما لا یترتب على مخالفته أي جزاء جنائي 

الطرد من خلال ما سنذكر: 

إجراءات الطرد سریعة و دقیقة تستدعیها الوضعیة غیر القانونیة التي یوجد علیها الشخص - 
المطرود، ذلك إن الطرد یتم بتكلیف المعني بالحضور و إركابه الطائرة المتوجهة إلى  بلده في 

حین أن نظام تسلیم المجرمین یتم بإجراءات معقدة في جملها و تتطلب مدة زمنیة، و یتم تنفیذه 
بحضور دوریة من الدولة طالبة التسلیم إلى  المطار أو السفینة، و على العموم بتدخل من 

رجال الشرطة الجنائیة الدولیة الموجودین على مستوى الدول . 

 الطرد لا یسبقه تحقیق إداري وإنما بمجرد التأكد من الوضعیة غیر القانونیة یتخذ مباشرة قرار -
الطرد و یشرع في تنفیذه بعكس التسلیم التي تسبقه إجراء تحقیقات و استجوابات تقوم بها الدولة 
المطلوب إلیها التسلیم من أجل التأكد من توافر الشروط و احترام إجراءات اتخاذ القرار بالموافقة 

  الرفض.أو
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تمییز نظام تسلیم المجرمین عن الإبعاد . الفرع الثالث : 

 حكم قضائي أو قرار إداري یقضي ل الإبعاد هو ذلك العمل القانوني الذي یتم في شك
بإلزام احد الأجانب بمغادرة إقلیم الدولة وإلا تعرض لجزاء جنائي، بالإضافة إلى  إمكانیة الأبعاد 

  .1بالقوة

و الإبعاد هو حق معترف به للدولة بشرط أن یبنى على أسباب مشروعة و أن لا ینطوي على 
تعسف أو إسراف في استخدامه و أن لا ینطوي على تفرقة بین الأجانب بسبب العنصر       

 2أو الجنسیة أو الدین.

 وبذلك فالمقصود بالإبعاد هو حق الدولة في تكلیف الشخص الأجنبي المعني بمغادرة 
إقلیم الدولیة وإخراجه منه من غیر رضاه بشرط أن لا تتعسف الدولة الأجنبیة في قرار الإبعاد 

وإن تتوخى حسن النیة و هو الأمر الذي یخضع تقدیره لسلطة الدولة المبعدة إذ كان تواجد 
المعني یشكل خطرا علیها، و سلطة الدولة في تقدیر الخطر تتقید في حالة وجود معاهدة 

متعلقة بالإبعاد. 

 مثاله الأبعاد الذي یكون سببه وجود خطر على امن الدولة و سلامتها كنشر الدعایة ضد نظم 
 ... جوسسةسیاسیة للدولة ذاتها أو لدولة صدیقة أو القیام بأعمال 

الإبعاد إجراء من إجراءات الأمن الغرض منه دفع الضرر الذي یتسبب فیه شخص ف 
أجنبي عن الدولة، بمعنى إن الدولة تتخذه في حالة ما إذا قدرت أن تواجد الشخص في إقلیمها 
یشكل خطرا على سلامتها و أمنها و بذلك لا یكون الإبعاد لصالح دولة ما و إنما یتم لصالح 

الدولة التي أقرته في حین التسلیم یتم في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإجرام الغرض منه 
تمكین الدولة المختصة إما بمحاكمة أو تنفیذ العقوبة المحكوم بها على الشخص محل التسلیم 

فالتسلیم إذا یتم لصالح الدولة طالبة التسلیم . 

. * الإبعاد یتخذ فقط لدى الأجانب، في حین إن التسلیم قد یتعلق بأحد رعایا الدولة 

208، ص،  السابق المرجع  1  
 .115،ص،2011 عبد الرحمان فتحي سمحان، تسلیم المجرمین في ظل القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2
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جواز التظلم على قرار الإبعاد في جانبه المتعلق بشخصیة المبعد أو جنسیته أو في صحة 
الوقائع،إما الاعتراف على الوقائع المبررة للإبعاد فغیر جائز بعكس قرار التسلیم الذي یمكن 

الطعن فیه برمته إما الجهات المختصة . 

* الإبعاد یكون بقرار من الدولة التي یكون لها مصلحة في دفع خطر یتسبب فیه أجنبي في 
حین التسلیم یكون بناء على طلب من الدولة طالبة التسلیم . 

* الإبعاد قد یكون إلى  الدولة التي یحمل الشخص المبعد جنسیتها أو إلى  دولة أخرى و على 
نفقة الدولة المبعدة، أما التسلیم یكون دائما لصالح الدولة المطالبة للتسلیم، ذلك أن الشخص 

المسلم لیس له أن یختار الدولة التي یسلم إلیها في حالة ما إذا تعددت الطلبات المتعلقة بتسلیم 
نفس الشخص فالأفضلیة تكون بتقدیر خطورة الجریمة المطالب من اجلها التسلیم، و في حالة 

 تقارب الخطورة فالعبرة بأسبقیة الطلب من حیث تاریخ تقدیمه.

و لكن هناك قید یرد على سلطة الدولة التقدیریة في إبعاد من ترى في وجوده من الأجانب 
على إقلیمها خطرا على نظامها الاقتصادي أو الاجتماعي أو السیاسي هذا القید یتعلق بواجب 

الدولة في عدم إبعاد اللاجئ السیاسي و رده إلى الدولة التي كان فیها مضطهداً، و عدم إبعاده 
لدى دولة أخرى قد یتعرض فیها لمخاطر شدیدة و على ذلك فلا یجوز للدولة طرد اللاجئین 

 1السیاسیین و تكرههم على العودة إلى إقلیم قد یتعرضون فیه للخطر.
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مصادر نظام تسلیم المجرمین   .المبحث الثاني : 

 أثناء التعرف على مصادر التسلیم ودراسة أحكامها كونها تحدد نطاق التزام الدول أهمیة 
 الإلزامي الطابع إضفاء إلى  تلك المصادر تؤدي أنممارستها لعملیات التسلیم، و یعني ذلك 

 الأحكام     على القاعدة القانونیة الدولیة فمن خلال معرفة هذه المصادر یمكن التعرف على 
 هذا النظام . تضبطو الشروط التي 

.  لنظام تسلیم المجرمینالأصلیة : المصادر الأولالمطلب 

 و التي تعول الإلزامي مجموعة الوسائل التي تتسم بالطابع الأصلیة یقصد بالمصادر 
 المصادر إلى  حال البت في طلب التسلیم و لهذا فان الدول لا تلجا الأطرافعلیها الدول 

 إمكانیة هذا لا یمنع من أن غیر الأصلیة إلا عندما یصعب الاعتماد على المصادر الاحتیاطیة
كانت حاجات الدول   ماإذا الأصلیة المصادر الاحتیاطیة كبدیل عن المصادر إلى اللجوء 
 . ذلكتستدعي

الاتفاقیات الدولیةالأولالفرع   :  .

تنقسم الاتفاقیات الدولیة بحسب أطرافها إلى اتفاقیات ثنائیة ( بین شخصین من أشخاص  
القانون الدولي) أو اتفاقیات جماعیة أو متعدد الأطراف تبرم بین أكثر من شخصین من 

 1أشخاص القانون الدولي.

 في تسلیم المجرمین لكونها الأصیل و ربما الأولو تعد الاتفاقیات الدولیة هي المصدر 
 لاسیما و أن التسلیم إحكام بما تتضمنه الاتفاقیة من الالتزامتعبیرا صریحا عن إرادة الدول في 

 أدل و لیس ،  بین دولة و جهة قضائیة دولیةأو قضائي دولي بین دولتین تعاون إجراءهو 
 الدولة إلزامدات ینص على ه معظم هذه المعاأنعلى القیمة القانونیة لمعاهدات التسلیم من 

 إبداء قرارها الرافض،كما أن بعضها یقرر عدم جواز بتسببالطرف في حالة عدم قبولها التسلیم 
 بمجمل أحكام الاتفاقیة و لا شك أنه في ظل عدم وجود الالتزام تأكیدالتحفظات إمعانا في 

 الأخرى تمتنع عن التسلیم في حالة مطالبة الدولة أنیهما  معاهدة للتسلیم بین دولتین فان لا
 بناء على معادة إلایة تقطع بهذا.و من بین هذه الدول التي لا تجیز التسلیم لبه،والسوابق الدو

 .339 ص، محمد منصور الصأوي، احكام القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  1

 14 

                                                                 



   ماهیة نظام تسلیم المجرمین و مصادره             الفصل الأول                                    
 

 الحصول على التسلیم استنادا إمكانیةدولیة لكن عدم وجود معاهدة للتسلیم لا یحول دون 
  كمبدأ المعاملة بالمثل . آخرلمصدر 

 لأثارها نافذة و منتجة أخرىاهدة ع مأي و لا تصبح معاهدات لتسلیم المجرمین، شأن 
 أهمیة الدستوریة المقررة . و على الرغم من للأوضاع وفقا 1 بالتصدیق علیهاإلاالقانونیة 

 لم أنها إلا لتسلیم المجرمین الأصیل و الأولمعاهدات التسلیم و اعتبارها دون منازع المصدر 
 بلورة نظام قانوني موحد و متجانس للتسلیم و ربما كان ذلك إلى  الأمرتصل بعد في واقع 

 لسببین 

 أن دول العالم لیست جمیعها على نفس الدرجة من الاهتمام بالدخول في اتفاقیات دولیة  :الأول
 والسیاسیة و ربما الأمنیةوت المصالح التنظیم تسلیم المجرمین فیما بینها، و مر ذلك تف

 من غیرها فالولایات المتحدة أكثر التسلیم بأمرالاقتصادیة التي تجعل بعض الدول مهمومة 
 اتفاقیة لتسلیم المجرمین مع غیرها من الدول على 140 على سبیل المال ترتبط بنحو الأمریكیة

             الأطراف المتعددة من الاتفاقیات الثنائیة و 100 معاهدة، وترتبط فرنسا بنحو 15
  المعاملة بالمثل في مجال تسلیم المجرمین .إعلاناتو البروتوكولات و 

 : فمؤداه أن الكثیر من الدول قد لا تتردد في التوقیع على اتفاقیات التسلیم ثم تتقاعس الثاني
 اللازمة للتصدیق علیها. مثال : فرنسا التي وقعت على الإجراءاتإلى  حد بعید في اتخاذ 

 أما عام، 30 بعد ما یقارب إلادق علیها ا لم تص1957روبیة للتسلیم في سنة والاتفاقیة الأ
 و كانت تركیا و الیونان أسرع  دولتین في التصدیق حیث 1991 سنة إلاانجلترا فلم تفعل ذلك 

  .1961 و الثانیة في عام 1960 في عام الأولىصدقت 

ه الفترة الزمنیة الطویلة بین التوقیع على المعاهدة و التصدیق علیها ت مرور هأنشك   ولا
 خلال هذه الفترة و قبل لأنه التسلیم التي تتضمنها المعاهدة أحكامیل عقد یضعف من تف

  الاتفاقیة.أحكامالتصدیق علیها فان الدولة لیست ملزمة قانونیا بتطبیق 

 

 التصدیق" و"القبول" و "الموافقة" و "الانضمام"،"اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات.  الفقرة ب من 02جاء في نص المادة رقم:(*)

 على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة ذي تقر الدولة بمقتضاهالو
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 المعاهدات الدولیة الثاني:الفرع 

تعریف المعاهدات 

 من مادتها الثانیة المعاهدة الأولى في الفقرة 1969عرفت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات عام 
 أثار إحداث القانون الدولي بغرض أشخاصن م أكثر أو كل اتفاق یبرم بین شخصین أنها:" 

 كانت أیا اثر و أوقانونیة، ویخضع لقواعد القانون الدولي، سواء تم هذا الاتفاق في وثیقة واحدة 
  1التسمیة التي تطلق علیه."

و هذا التعریف یبرز لنا العناصر التالیة: 

 تكون مكتوبة في وثیقة تخضع في صیاغتها و شكلها للقواعد أن التسلیم لابد معاهدات إن* 
العامة المتعارف علیها بشان المعاهدات في القانون الدولي العام و ذلك لان المعاهدات هي 

 من مصادر القانون الدولي العام، ولا وجود لها في مجال القوانین الوطنیة الأصلمصدر في 

 أكثر.* إن التسلیم یكون فقط بین دولتین أو 

 و هو أیضا من الاعتبارات المتخذة من الصفة ،* إن معاهدات التسلیم لا تلزم إلا أطرافها فقط
  و ذلك تطبیقا للأثر النسبي للمعاهدات الدولیة.2التعاقدیة للمعاهدات 

 بما ورد من نصوص فیها، دون إلا في المعاهدة لا یكون الأطراف الالتزام بین الدول إن* 
    غیرها من نصوص المعاهدات الأخرى سواء كانت تلك الأخیرة ثنائیة أو متعددة الإطراف،

 ما لم تنص المعاهدات ضمن بنودها على غیر ذلك.

 و التصدیق أبرمتهاو في النظام القانوني المصري تكون المعاهدات الدولة قوة القانون بعد 
 علیها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

 أهمیة المعاهدات

تعتبر المعاهدات أهم مصادر التسلیم و تهدف إلى  تحدید الأسس و الشروط الواجبة لإتباع 
 عملیة التسلیم و تحدید الهیئات المختصة بالفصل في طلباته كما تتجلى أهمیة إنجازبغرض 

  1 65ص 1990 مفید محمود شھاب -القانون الدولي العام -دار النھضة العربیة القاھرة -
35- ص 1995-1 على إبراھیم -الوسیط في المعاھدات الدولیة -دار النھضة العربیة -القاھرة - ط  2  
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 المعاهدات في مجالات تسلیم المجرمین لكونها تعبر ن التزام الدولة بما ورد بها من نصوص 
   تستند علیه في طلب التسلیم أن سند شرعي یمكن لها بإیجادو تتیح الفرصة للدولة المطالبة 

 تلتزم به  أن الذي یجب الأول الأساس انه كلما كانت هناك معاهدة للتسلیم فان ذلك على إذ
 نظام لإرساءلة ناجحة ي التسلیم، و تعتبر المعاهدات وسإجراءالدولتان الطالبة و المطالبة عند 

  و النزوات السیاسیة .الأهواء سلیمة تبعده عن أسسالتسلیم على 

 :إنهائهاقواعد سریان المعاهدة و 

تنص الاتفاقیات ضمن بنودها على نص واضح یحدد موعد سریانها و انقضائها، حتى تلتزم 
 إعماللا یمكن مخالفتها . و بالتالي فانه لا یمكن و   في المعاهدة بهذه المواعیدالأطرافالدول 

یعترف   رجعیة الاتفاقیات حتى و لو كانت اصح للدولة لو للمتهم المطلوب تسلیمه حیث لامبدأ
 موجهة للواقع الدولي القائم و المستقبل للنظم أحكامه لأنهالقانون الدولي العام بقاعدة الرجعیة 

 1 ماضیها.إلى الدولیة لا 

 المشاكل التي تعرض معاهدات تسلیم المجرمین 

 :یليإلى ما هناك بعض الصعوبات و المشاكل التي تعترض معاهدات التسلیم یمكن ردها 

التعارض بین معاهدة سابقة و التشریع اللاحق علیها فان كان هذا التعارض ظاهریا فقط 
 ینسخ السابق" و یعد استثناء منه، فتستمر اللاحقفیمكن التوفیق بینهما من خلال قاعدة" 

المعاهدات الدولیة الخاصة السابقة في السریان استثناء من نطاق تطبیق التشریع العام اللاحق 
علیها و یسري التشریع الخاص اللاحق في نطاقه استثناء من نطاق المعاهدات العامة السابقة 

 بنظریة وحدة القانون و قرر 1981و قد اخذ دستور جمهوریة مصر العربیة الصادر في عام 
 للأوضاع و التصدیق علیها و نشرها وفقا إبرامها المعاهدات تكون لها قوة القانون بعد أن

یجوز لطرف في   انه:"لاالنص على منها على 28 اتفاقیة فیینا فقد اقتصرت المادة أماالمقررة، 
 2 یتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفیذ هذه المعاهدة."أنمعاهدة 

جاء   في مجال التسلیم.الإطراف متعددة إقلیمیة أخرىالتعارض بین معاهدة ثنائیة و 
 من اتفاقیة جامعة الدول العربیة لتسلیم المجرمین حل توفیقي لهذه المشكلة 18بنص المادة 

943 على إبراھیم،مرجع سابق، ص  1  
130 دار النھضة العربیة القاھرة،ص 1995 4 جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام،ط  2  
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 إحدى أحكام هذه الاتفاقیة مع أحكام تعارضت إذا :" أنحیث نصت المادة المذكورة على 
 الأكثر الأحكامالاتفاقیات الثنائیة المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان 

 تیسیرا لتسلیم المجرمین.

      المعوقات التي تفقد المعاهدة جزءا من فاعلیتهاأهمالتحفظ على المعاهدة من  یعتبر
 رغم أیضا و هذا التحفظ 1 تعبر عن نیة الدولة الصریحة في عدم قبولها لنص معین.أنها إذ

  المسبق على تحریر المعاهدة.التفاوض

 ذات أو مع الدول العظم إلزامیةعدم رغبة بعض الدول خاصة النامیة منها الدخول في اتفاقیات 
 السیاسیة و الدولیة عند للضغوطالسیطرة السیاسیة في المجتمع الدولي و ذلك خشیة تعرضها 

  فیما بینها.إجراءاتهبحث موضوعات التسلیم و 

الفرع الثالث: التشریعات الوطنیة  

  :إصدارهالمقصود بالقانون الداخلي و سلطة 

 القانونیة التي تضعها الهیئة التشریعیة داخل الأحكامیقصد بالقانون الداخلي مجموعة القواعد و 
 2الدولة و التي یطلق علیها اصطلاحا التشریع.

 الدول لتنظیم إلیه التسلیم فتلجا لإحكامو یعتبر التشریع الوطني في العدید من البلدان مصدرا 
 كافة ما یعنى من مسائل بمناسبة تسلیم المجرمین في حالة عدم وجود اتفاقیة دولیة ترتبط بها.

   الموضوعیة الأحكامو قد یمثل التشریع الوطني مصدرا مباشرا للتسلیم إذا كان یتضمن بذاته 
 التسلیم كأن یتضمن لأحكام للتسلیم .وقد یمثل التشریع الوطني مصدر غیر مباشر الإجرائیةو 

  التي یلجأ إلیها لتنظیم مسألة من مسائل التسلیم.الأحكامبعض 

 نطاق الالتزام التشریعي 

لما كان التشریع یصدر من السلطة الوطنیة التي خولها الدستور إصدار هذا القانون فان 
 أن التي صدر بداخلها فمن المؤكد الإقلیمیة لا یخرج عن الحدود بأحكامهنطاق الالتزام 

 و تطویر النظام إرساء على تنوعها في أسهمتالتشریعات الوطنیة في مجال التسلیم قد 

.113ص 1973 عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار النھضة العربیة  1  
128 المرجع نفسھ، ص  2  
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 القانون الفرنسي للتسلیم الصادر في أن على ذلك من أدلالقانوني للتسلیم بصفة عامة و لیس 
 السیادة التي لا تخضع لمراقبة أعمال قد عدل عن اعتبار التسلیم عملا من 1927 مارس 10

 اعتباره عملا یخضع لرقابة مجلس الدولة الفرنسي. إلى القضاء 

 موضع تسلیم المجرمین في التشریعات الوطنیة:

 حیث یتضمن الشروط 1989في قانون تسلیم المجرمین الانجلیزي الصادر سنة  
 التسلیم بإجراءات في جمیع خطواتها و تفاصیلها فیما یتعلق الإجرائیةالموضوعیة و القواعد 

   ذات الصلة بالموضوع الأطراف الرئیسة للمعاهدات المتعددة الأفكاركما یتضمن استخلاص 
 المجرمینو الموقعة علیها المملكة المتحدة في مجال تسلیم المجرمین تتسق مع قانون تسلیم 

  .1989الانجلیزي 

 الأولى، و الذي نص في مادته 1927 مارس 10 بالنسبة للتشریع الفرنسي الصادر  أما
 التسلیم یتم اتخاذها وفق إجراءاتعلى انه في حالة غیاب التعهدات الدولیة فان شروط و 

، و تواصلت حركة التشریع الوطني في مجال التسلیم فافرد المشرع الایطالي إلیهالقانون المشار 
 447 الصادر برقم الجنائیة الإجراءات من قانون 11الفصل الثاني من الكتاب 

 1 لتنظیم تسلیم المجرمین.16/02/1988

 المصادر الاحتیاطیة: الثاني:المطلب 

 الحلول المناسبة فیما إیجادتعتبر المصادر الاحتیاطیة من الوسائل العملیة من أجل  
         صعوبة تجسیدهاأو الأصلیةیتعلق بتسلیم المجرمین و ذلك في حالة غیاب المصادر 

 لمحكمة العدل الدولیة في الأساسي من لائحة النظام 37 المادة أشارت تطبیقها و قد أو
. الأمم المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف أحكامد) على انه :"فقرتها(

)." هناك بعض 59 المادة (أحكاموذلك مع مراعاة   ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعدأوویعتبر هذا 
. 2 التي جرى العمل بها في مجال التسلیمالأخرىالمصادر 

  

 .159 عبد الرحمان فتحي سمحان، مرجع سابق، ص،  1
 .163 المرجع نفسه، ص، 2
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 الفرع الأول: شرط المعاملة بالمثل

یمكن تعریف المعاملة بالمثل في مجال تسلیم المجرمین بأنها:" تطابق الحقوق           
 و تعتبر المعاملة بالمثل من المصادر الفعالة في مجال 1و الالتزامات أو على الأقل تكافؤهما."

تسلیم المجرمین عند غیاب المعاهدات و لا یعتبر شرط المعاملة بالمثل من المصادر الحدیثة 
في التسلیم حیث كانت تلجأ إلیه كثیر من الدول في الماضي، إذ یمكن مطالعته في بعض 
التشریعات الخاصة بالتسلیم و التي أرسته منذ القدم، و التي منها على سبیل المثال المادة 

 2 .1855 أوت 25الأولى من قانون التسلیم الأرجنتیني الصادر في 

 و قد یمثل شرط المعاملة بالمثل مصدرا عاما أو خاصا في مجال تسلیم المجرمین فیعد 
مصدرا عاما إذا كان التسلیم بین الدولتین یتم استنادا له دون وجود معاهدة تسلیم تربط بینهما، 
و قد یكون مصدرا خاصا إذا انصب على حكم ما من أحكام التسلیم المنصوص علیه         
في اتفاقیة بین الدولتین، كأن تتفق دولتان في معاهدة تسلیم بینهما على عدم تطبیق حكم معین 

  3إلا استنادا للمعاملة بالمثل.

 و مؤدى ذلك أن شرط المعاملة بالمثل لیس بلازم أن یكون منصوص علیه كتابة في 
معاهدة دولیة أو تشریع وطني،بل قد یمثل مجرد سلوك تأخذ به الدولة في مجال التسلیم تأسیسا 

على اعتبارات السیادة التي تتمتع بها الدول التي تقوم بممارسة المبدأ في المجال الدولي في 
 ظل الاعتبارات السیاسیة و مصالحها العلیا.

 و لقد أكد معهد القانون الدولي هذا الاتجاه في العقد الأخیر من القرن الماضي كما انه 
في حالة النص على شرط المعاملة بالمثل فقد یكتفي بالإشارة إلیه بصفة عامة أي باعتباره 

مجرد سلوك متبادل لیه صفة التلقائیة بین الدولتین، مثال على ذلك ما تنص علیه المادة 
من الاتفاقیة الأوروبیة للتسلیم من الأخذ بقاعدة المعاملة بالمثل فیما یتعلق بالجرائم 2/7

 المستبعدة في مجال تطبیق الاتفاقیة.

 محمد بھاء الدین باشات، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمریكیة في القاھرة 1
.23بدون سنة نشر ص  1  

156 عبد الفتاح محمد سراج، ص  2  
94 سلیمان عبد المنعم،مرجع سابق،ص  3  
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 و قد یفرغ شرط المعاملة بالمثل في شكل معین كأن یتقرر لا حقا بناء على خطابات 
متبادلة بین الدولتین مثال ذلك خطاب التفاهم على أساس المعاملة بالمثل الذي أبرم بالفعل بین 

 إثر قیام مصر بتسلیم إسرائیلي متهم بجریمتي جلب 1989 أكتوبر 15مصر و الو.م.أ في 
مخدرات و قتل ضابط في جهاز مكافحة المخدرات الأمریكي إلى الحكومة الأمریكیة حیث 

 1تعهدت الأخیرة بإتباع سلوك مماثل مع مصر.

المجاملات و الأخلاق الدولیة  الفرع الثاني: 

 یقصد بها قیام دولة بعمل غیر ملزم به قانونا أو أخلاقا أو امتناعا عن ذلك بهدف 
توطید علاقتها بدولة معینة أو خلق عادة تفیدها عملیا و تكتسب قواعد المجاملات الدولیة 

 أهمیتها من كونها تزید من روابط العلاقات بین الدول و تعضد الصلات فیما بینها.

 عناصر قواعد المجاملات الدولیة :

  إن أساس نشأتها مبادرة طوعیة من إحدى الدول في مواجهة الأخرى دون سند 
 قانوني أو تعاهدي أو حتى أخلاقي یستند إلى  الضمیر العالمي.

 .إن هذه المبادرة من جانب الدولة لیست لها صفة إلزامیة 

 .إن هذه المبادرة الدولیة قد تكون في صورة عمل أو امتناع عن عمل 

 .إن الغرض من مبادرة دولیة بهذا السلوك هو توطید علاقتها مع الدول الأخرى 

 قد یكون الإجراء المتخذ من قبل الدولة المطلوب منها في صورة ایجابیة أو في صورة 
سلبیة و یعني ذلك أن تقوم الدولة المطلوب منها بالتخلي عن الشخص المطلوب تسلیمه إلى  

الدولة الطالبة و ذلك على سبیل المجاملة الدولیة و هذا ما یمثل الصورة الایجابیة في الممارسة 
العملیة في التسلیم.  و قد تمتنع الدولة المطلوب منها عن القیام بإجراء معین لتجنب توتر 
العلاقات السیاسیة مع الدولة الطالبة و تتمثل هذه الحالة في رفض دولة مطلوب منها منع 

المطلوب حق اللجوء السیاسي، و ذلك من قبل المجاملة الدولیة و دعم العلاقات السیاسیة مع 
 الدولة الطالبة و المصالح المشتركة بینهما و هذا ما یمثل الصورة السلبیة في مجال التسلیم.

157 عبد الفاتح محمد سراج،مرجع سابق،ص،  1  
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 :  یعطي فقهاء القانون الخاص بالأخلاق مدلولا فهو یعني قواعد الأخلاق الدولیة و عناصرها
التعالیم التي تتبلور في ضمیر الجماعة في زمن معین عن الفضیلة و الخیر و الشر بحیث 

 .1تفرض على الأفراد أن یتبعوها و إلا تعرضوا لازدراء المجتمع و سخطه

 و إذا انتقلنا إلى  الفقه الدولي فإننا نجد غالبیة الفقهاء تنحوا نحو إعطاء الأخلاق مدلولا 
متشابها، فهي مجموعة من المبادئ السامیة التي تحمل الآداب العامة للدول على مراعاتها فیما 
بینها عند البعض و هي مجموعة من القواعد المنظمة لتصرفات الدول و لیس لها جزاء قانوني 

عند البعض الأخر و هي مجموعة من المبادئ یملها الضمیر العالمي و یقید بها تصرفات 
 أو هي مجموعة القواعد التي یتعین 2الدول و لكن لیس لها إلزام قانوني في رأي فریق ثالث

على الدول إتباعها وفقا لمعاییر الأخلاق الفاضلة و المروءة لا وفقا لاعتبارات الإلزام القانوني 
 عند فریق رابع.

  و یمكن استخلاص بعض ممیزات الأخلاق في النطاق الدولي من خلال ما تم ذكره:

 .أنها تشارك القانون الدولي في تنظیم السلوك الدولي 

  أنها عبارة عن مبادئ و بالتالي فهي لیست نصوص واردة في معاهدات أو قوانین
 وطنیة، و لا تقوم على علاقة بین دولتین مثل شرط المعاملة بالمثل.

  أن هذه المبادئ یملیها الضمیر العالمي فهي غیر ملزمة و لا یترتب على مخالفتها
 تحمل مسؤولیة دولیة.

 .إن اعتبار الآداب العامة هي التي توصى بإتباعها 

 ونلاحظ أن العلاقة بین قواعد القانون الدولي من ناحیة و قواعد الأخلاق و المجاملات 
الدولیة من ناحیة أخرى وثیقة فقد تحول قواعد الأخلاق و المجاملات إلى  قواعد دولیة بالمعنى 

 الصحیح و ذلك إذا ما اكتسبت وصف الإلزام القانوني .

38 ص مرجع سابق، جعفر عبد السلام،  1  
42ص دراسة لضوابطه الأصولیة و لأحكامه، دار النهضة العربیة،   محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام،  2  
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مثال على ذلك قواعد معاملة أسرى الحرب فقد كانت قواعد أخلاقیة قبل أن تتحول إلى  قواعد 
قانونیة أولا في العرف الدولي و بعد ذلك عن طرق اعتراف الدولة بها في اتفاقیات لاهاي 

 .1949 و اتفاقیات جینیف عام 1899

أحكام المحاكم و الاجتهادات الفقهیة  الفرع الثالث : 

تؤثر أحكام المحاكم الوطنیة و الدولیة على السواء بفاعلیة في مجال تسلیم حالة  
صدورها بحجیة الأمر المقضي به و لا تلزم سوى أطراف النزاع إلا أن ذلك لا یمنع من إمكانیة 

الاسترشاد بما استقرت علیه من قواعد قد تصلح في مجال العلاقات الدولیة و كذلك الحال 
 من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل 59أیضا في الأحكام الدولیة حیث تقضي المادة 

الدولیة أن الأحكام التي لا تصدر عنها تعتبر أحكام ملزمة متمتعة بحجیة الأمر المقض به   
، و یعني ذلك أن الحكم البات و الصادر من المحكمة الوطنیة 1و لا تلزم سولا أطراف النزاع 

برفض تسلیم الشخص المطلوب في الدول ذات النظام القضائي أو النظام السیادي القضائي 
یلزم السلطة السیاسیة بتنفیذه، الأمر الذي یترتب علیه رفض طلب التسلیم المقدم من الدولة 

الطالبة و كذلك إذا أصدرت المحاكم الدولیة قرارها بتسلیم الأشخاص المطلوبین لارتكابهم جرائم 
جسیمة تهدد السلم والأمن الدولیین وجب تسلیمهم إلى  المحكمة لمحاكمتهم عما اقترفوه من 

جرائم في حالة عدم إمكانیة محاكمتهم أمام المحاكم الوطنیة عن الجرائم الجسیمة أو إتباعها 
 لإجراءات غیر منصفة.

 و تكمن الصعوبة في إضفاء أي صبغة إلزامیة على أحكام المحاكم الوطنیة لكونها 
تصدر لصالح الدولة التي یمثلها قضائها وفق المصدر التشریعي الذي یستقي منه قضائها 

 أحكامه.

 فاختلاف التشریعات الوطنیة و عدم توحیدها یؤدي إلى  التبعیة إلى  اختلاف الإحكام 
 القضائیة المؤسسة علیها و عدم إمكانیة وضع سوابق ثابتة ذات صفة دولیة عامة .

 

 

 حسین حنفي إبراھیم عمر، الحكم القضائي الدولي حجیتھ و ضمانات تنفیذه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق عین شمس، مصر 1
.168، ص 1998 1  
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 دور المحاكم الجنائیة الدولیة في خلق السوابق الدولیة 

 مجموعة من المبادئ 1945 أرست محكمة نورمبیرغ بعد الحرب العالمیة الثانیة 
الأساسیة التي تنتهجها الدول ولقد أكد على هذه الممارسة العملیة في مجال التسلیم في ظل 

الاتجاهات الدولیة المعاصرة، و یعتمد النظام الأنجلو أمریكي على سوابق قضائیة في الحالات 
المماثلة فیما یتعلق بالحالة المعروضة للشخص المطلوب تسلیمه، ولا یحول ذلك دون كفالة 

الضمانات الإجرائیة للشخص المطلوب تسلیمه أمام المحكمة وتمكینه من حق الدفاع عن نفسه 
 و الطعن في الحكم تأسیسا على بطلان احد الشروط الموضوعیة أو الإجرائیة لنظام التسلیم.

 الاجتهادات الفقهیة 

 و یقصد بها تلك الجهود التي یعبر بها خبراء القانون في أبحاثهم و مؤلفاتهم التي 
تناولت الشروط الموضوعیة و القواعد الإجرائیة لنظام التسلیم و التعبیر عن أرائهم من خلال 

الندوات و المؤتمرات الوطنیة و الدولیة، الأمر الذي ینعكس بدوره على تطویر التشریعات 
 ، و یمكن 1الجنائیة لتواكب الاتجاهات الدولیة المعاصرة في ظل أقلمة القانون الجنائي الدولي

استخلاص الاجتهادات الفقهیة في مجال التسلیم من إقرار مبدأ عدم التسلیم في الجرائم 
 السیاسیة و تدعیم حق الدولة في منح اللجوء السیاسي.

 

 

 

  

 

 

 

 ماجد إبراھیم علي، الاتجاھات الدولیة المعاصرة نحو إعمال مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي الدولي في إطار التعاون الدولي 1 
. 80، تصدر عن مركز بحوث الشرطة، ص 1992 جویلیة 12الأمني، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد  1  
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: خلاصة

وعلیه مما سبق نستنتج أن نظام تسلیم المجرمین هو ذلك النظام القانوني الذي بموجبه 

 بغیة محاكمته إقلیمها إلى دولة طالبة التسلیم ا تسلیم شخص یوجد على منهتسلم دولة مطلوب 

 من أجل تنفیذ عقوبة محكوم بها، و بذلك فان نظام تسلیم المجرمین باعتبار انه نظام قانوني أو

، و قد مر هذا النظام بعدة مراحل لیتطور     و یتمیز عن المفاهیم السالفة الذكر مستقل ینفرد

و یصبح  على ما هو علیه الآن، إذ أصبح ضرورة حتمیة دولیة في وقتنا الحالي، و تحكمه 

مجموعة من القواعد و الشروط الإجرائیة لیكون التسلیم صحیح و ینتج آثاره القانونیة و هذا ما 

سنتطرق إلیه في الفصل الثاني.     

 

 25 



إجراءات نظام تسلیم المجرمین و آثاره القانونیة                                              الثانيالفصل 
 

. الفصل الثاني: القواعد العامة لنظام تسلیم المجرمین و آثاره

یمكن القول أن نظام تسلیم المجرمین هو ذلك النظام الذي بموجبه تسلم دولة مطلوب 
       دولة طالبة التسلیم، و ذلك من أجل محاكمته إلىمنها تسلیم شخص یوجد على إقلیمها 

أو تنفیذ العقوبة الصادرة ضده . ومهما كان الأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمین ، سواء 
أو مبدأ المعاملة بالمثل أو التشریعات الداخلیة للدول، فنظام تسلیم  المعاهدات الدولیة،

المجرمین أصبح حتمیة دولیة جعلت الاستجابة له ضرورة ملحة في إطار التعاون الدولي 
لمكافحة الإجرام . 

و لأجل دراسة هذا الفصل اخترنا التطرق إلى ثلاثة عناصر مهمة هي: 

. الشروط التي یجب توافرها في هذا النظام- 

  .الإجراءات التي یتبعها- 

ا. آثاره- 

القواعد العامة لنظام تسلیم المجرمین من خلال   في الفصل الثانيسنتناولوعلیه فإننا 
مبحثین نتناول في المبحث الأول : الشروط التي یجب أن یتوفر علیها النظام ، و فیما یخص 

المبحث الثاني نتناول فیه الإجراءات التي یجب الالتزام بها في نظام تسلیم المجرمین مع 
 . التطرق إلى دور المنظمة الدولیة لمكافحة الإجرام والآثار المترتبة عن التسلیم
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الشروط العامة لنظام تسلیم المجرمین  المبحث الأول : 

 ، فهناك 1هناك تباین في تحدید الشروط التي یجب یتوافر علیها نظام تسلیم المجرمین
من یقسمها إلى شروط موضوعیة و شروط شكلیة ، فالشروط الموضعیة التي تتعلق أساسا 
بعنصرین أساسین هما: الشروط التي یجب أن تتوافر على الشخص المراد تسلیمه والشروط 

المتعلقة بالجرائم الجائز التسلیم فیها . أما الشروط الشكلیة و هي التي تتعلق بالمرحلتین 
الإداریة و القضائیة لاتخاذ القرار المناسب. 

أما الرأي الثاني و الذي یشترط في التسلیم شروطا عامة و شروط خاصة:  فالشروط 
العامة تتعلق بشرط ازدواجیة التجریم ، وشرط الاختصاص، وشرط عدم تقادم الدعوى العمومیة 

و العقوبة .أما الشروط الخاصة تتعلق بالأشخاص و الجرائم الجائز التسلیم فیها. 

 یتوافر علیها هذا النظام و ذلك أنومع هذا التباین ارتأینا إلى تقسیم الشروط التي یجب 
من خلال تقسیم الشروط إلى عامة متفق علیها من قبل معظم الدول و المتعلقة بشرطي 

الأشخاص و الجرائم الجائز التسلیم فیهما ،أما الشروط الخاصة والتي یشملها نوع من التوافق  
و هي تلك المتعلقة بشرط ازدواج التجریم و الاختصاص و شرط عدم انقضاء الدعوى العمومیة 

الشروط العامة لنظام تسلیم المجرمین   المطلب الأول : 

إن الشروط العامة الواجبة التوافر في نظام تسلیم المجرمین و المتعلقة بالأشخاص 
            الجائز تسلیمهم والجرائم الجائز من أجلها التسلیم هي شروط متعلقة بمحل التسلیم 

  سنتطرق إلیه في هذا المطلب.  ما و هو

ن للتسلیم يالفرع الأول: الأشخاص الخاضع

       قد یكون الجاني من رعایا الدولة التي ارتكب  فیها الجریمة وفر هاربا منها خوفا من  
العقاب وقد یكون من رعایا دولة أخرى كما قد یكون من رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم, 

 .225،.ص:مرجع سابق عبد الرحمان فتحي سمحان، 1
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 إلا انه توجد بعض .1وقد یكون الجاني عدیم الجنسیة أو یحمل أكثر من جنسیة واحدة
 الاستثناءات المتعلقة بالأشخاص المعنیین بالتسلیم .

أولا : الشخص المطلوب تسلیمه رعیة الدولة الطالبة 

عندما یكون الجاني أحد رعایا الدولة التي ارتكبت فیها وقائع الجریمة أو یكون الجاني من رعایا 
الدولة الطالبة للتسلیم وارتكبت الجریمة في دولة أخرى, ثمّ یفرّ منها لا یوجد خلاف في حق 

هذه الدولة  في استرداد مثل هذا الشخص حیث تخول تقالید القانون الدولي كل دولة السلطة 
المطلقة لتمارسها على رعایاها داخلیا و خارجیا و تمنحها الحق في طلب تسلیم رعیتها 

لمحاكمته أو تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه و یقع عبئ إثبات رعویة الشخص المطلوب على 
الدولة الطالبة فهي التي تقدم للدولة المطلوب منها التسلیم كافة الأدلة التي تؤید ذلك فإن تقدم 

  .2الدلیل على تمتع الشخص المطلوب برعویتها فإن التسلیم یغدوا واجبا رفضه

ثانیا : الشخص المطلوب تسلیمه رعیة دولة ثالثة  

إن انتماء الشخص المطلوب تسلیمه إلى جنسیة دولة ثالثة لا هي الدولة طالبة التسلیم  
و لا هي الدولیة المطلوب منها التسلیم لا تأثیر له مبدئیا على إجراءات التسلیم و لا یشكل 

 فإذا تقدمت الدولة المتضررة من فعل الجاني الهارب بطلبها في التسلیم فإن للدولة عائقا دونه ،
المطلوب منها التسلیم أن ترجع إلى بنود المعاهدة المنعقدة بینهما ,فإذا وجد شرط استشارة 

الدولة التي ینتمي إلیها الجاني قبل التسلیم فإنها ملزمة بالقیام بهذا الإجراء , وإلاّ كان التسلیم 
غیر قانوني والعكس إذا كانت المعاهدة لا تتضمن هذا الشرط أو لا یوجد اتفاق دولي للتسلیم 

فإن الدولة المطلوب منها التسلیم لها الخیار, فإذا رأت أنّ الاستشارة ضروریة طبقا لقواعد 
المجاملة أخذت بها , وإذا رأت خلاف ذلك فإنها تقوم بالتسلیم دون إشعار الدولة الثالثة, ولم 

 الدول الأعضاء بضرورة استشارة 1952تلزم اتفاقیة تسلیم المجرمین لدول الجامعة العربیة لعام 
 .3الدولة التي ینتمي إلیها الشخص المطلوب تسلیمه

 

 .226 عبد الرحمان فتحي سمحان، مرجع سابق، ص:1
 .120، ص مرجع سابق محمد الفاضل ، 2
 .228 عبد الرحمان سمحان، مرجع سابق،ص:3
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الشخص المطلوب تسلیمه یحمل عدة جنسیات ثالثا: حالة 

قد یكون الشخص المطلوب تسلیمه متمتعا بأكثر من جنسیة وقت طلب التسلیم و في هذه 
الحالة یتم الرجوع للقواعد العامة للتسلیم من قانون الجنسیة المعمول به و بالتالي یكون للدولة 

المطلوب إلیها التسلیم أن تمتنع عن تسلیم المطلوب تسلیمه متى كان متمتعا بجنسیتها، هذا وقد 
یتم الترجیح على أساس الجنسیة الفعلیة أو الواقعیة و الذي یوجد في موطنه المعتاد ومكان 

.  1إقامته و مقر عمله و أسرته

قد یثبت للدولة المطلوب منها التسلیم أنّ الشخص محل طلب التسلیم یحمل عدّة جنسیات مثل:  

ـ كأن یكون یحمل جنسیة الدولتین الطالبة للتسلیم والمطلوب منها ذلك ودولة ثالثــــة فأي /1
جنسیة یعتد بها ؟  

اتفق الفقهاء على أنّ جنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم هي التي یعتّد بها باعتباره موجود في 
إقلیمها ومادامت تأخذ بمبدأ عدم تسلیم رعایاها. 

 ـ قد یكون للشخص المطلوب تسلیمه جنسیتان ,جنسیة الدولة الطالبة للتسلیم جنسیته /2
الأصلیة وجنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم عن طریق التجنس, فهل یحق للدولة المطلوب 

منها التسلیم رفض تسلیمه باعتباره أحد رعایاها أم تنظر في القصد من رواء التجنس ؟  

تباینت تطبیقات الدول تجاه هذه المسألة :  

- فمنها من اعتبرت المتجنسین رعایاها ولو حصل هذا التجنس بعد ارتكاب الوقائع المتابع 1.1
بها والمطلوب التسلیم لأجلها وبالتالي لا یجوز تسلیمه. 

-ومنها من اعتبرت أنه لا قیمة للتجنس إذا حصل بعد ارتكاب الجریمة ,إذ یعد في نظرها 1.2
وقد أقرّ القضاء الفرنسي ذلك إذ سلّم أحد المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة عام  غش قانوني,

. 1945 وقد ارتكبت الوقائع بإیطالیا سنة  1950

 

 

 .521 ص،2012، 2، العدد 39)،دراسات الشریعة و القانون، المجلد م2011 – 1927 ، تسلیم المجرمین في الأردن (2012 إیمان فریحات،  1
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 الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ

 الإقلیمي القضاء من بالإعفاء ذلك و بحصانة یتمتعون الدول رؤساء إن  رؤساء الدول:- 
 الأخیرة هذه قانون فإن أجنبیة، دولة إقلیم في جریمة دولة رئیس ارتكب إذا أنه بمعنى الأجنبي،

 للدولة یمكن فلا علیه و دولة رئیس باعتباره ابهیتمتع  التي الحصانة إلى بالنظر علیه یطبق لا
 تطالب أن الداخلي نهقانو بموجب علیها معاقب جریمة إقلیمها على الدولة رئیس ارتكب التي

 بخصوص الوارد الاستثناء لكن دولة كرئیس لمهامه ممارسته أثناء بالحصانة لتمتعه تسلیمه
 أحد ارتكب التي الدولة یمنع لا لمهامهم ممارستهم أثناء الدول رؤساء ابه یتمتع التي الحصانة

 كرئیس الصفة عنه زالت أن بعد الداخلي اهنقانو بموجب علیها معاقب جریمة الدولة رؤساء
 تنفیذ أو محاكمته اجل من بتسلیمه المطالبة الرئاسیة عهدته انتهاء أو إقالته أو باستقالته دولة

 كرئیس الصفة زوال بعد ارتكبت أجلها من المتابع الأفعال تكون أن بشرط اهب المحكوم العقوبة
 1.معاقبته أو محاكمته تمنع التي بالحصانة فیه یتمتع لا مركز في فیكون الدولة،

 من بالإعفاء أجنبیة دول إلى الدبلوماسیین المبعوثین  یتمتع :المبعوثین الدبلوماسیین #
 لما ذلك و إلیها، المبعوثین الدول أقالیم محاكمتهم في لامتناع الإقلیمي القضاء اختصاص

 الدبلوماسیة، فیینا للعلاقات معاهدة في علیها المنصوص و دبلوماسیة حصانة من به یتمتعون
 المطالبة بجواز یقول رأي یوجد انه بل الحصانة، تزول الدبلوماسي المبعوث صفة بزوال لكن

 2الصفة ذهبه تمتعهم مع حتى الدبلوماسیین المبعوثین بتسلیم
 التي الدولة إقلیم خارج إلى فر و جریمة ارتكب شخص كل أن القول إلى نخلص سبق فمما

 العقوبة تنفیذ أو محاكمته أجل من بتسلیمه المطالبة الأخیرة لهذه فیجوز جریمته فیها ارتكب
 التي الاستثناءات أحد في یدخل تسلیمه المطالب الشخص هذه یكون لا أن بشرط ابه المحكوم
 الدولي العرف جرى مما أو الداخلیة القوانین أو رمینلمجا لتسلیم الدولیة الاتفاقیات تضمنتها

 إقلیم في الشخص علیها یوجد التي الظروف أو الصفة أو الجنسیة سببب تسلیم عدم على
. التسلیم إلیها المطلوب الدولة

 
 

 265ص ، 1975،  القانون الدولي العام، منشاة المعارف ، الإسكندریة ،  على صادق أبوهیف1
 .267المرجع نفسه، ص  2
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الفرع الثاني : الجرائم الجائز التسلیم فیها 

اهتمت الدول بوضع قواعد دقیقة وواضحة لتسلیم المجرمین ،وذلك من خلال قوانینها 
الداخلیة و المعاهدات الدولیة التي تعقدها مع الدول ، فالتسلیم لا یكون إلا في الجرائم الخطیرة 
كالجنایات و الجنح المهمة و التي لا یقل العقاب فیها عن مدة معینة تحددها الاتفاقیات       

و سنتناول في هذا الفرع نوعین من الجرائم التي تعد الأكثر خطورة على المستوى الدولي. 

* جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة. 

 أولا: الجرائم الجائز التسلیم فیها 

 - جرائم الحرب1

جرائم الحرب و هي الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق الحرب كما حددته قوانین 
الحرب و عاداتها و المعاهدات الدولیة و تدخل هذه الجرائم في نطاق التسلیم و هذا ما أكدته 

           . 1قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بمحاكمة و تسلیم المجرمین

تعد جرائم الحرب أقدم الجرائم الدولیة التي حاول المجتمع الدولي تحدیدها منذ وقت مبكر 
  نسبیا، فقد ساد منطق أن الحرب شر لابد منه و أنه من الحكمة السعي للتخفیف من ویلاتها

و حصر نتائجها بقدر الإمكان، بحیث تقتصر نتائجها على الجیوش المتحاربة دون الشعوب. 

          و قد نبه العرف الدولي الذي نما و ترعرع في أواخر القرون الوسطى و أوائل عصر 
النهضة إلى جرائم الحرب في بعض صورها من خلال الفقه الكنسي و أعمال بعض المفكرین 

الذین دعوا إلى تنظیم سیاسة المتحاربین ضمن مبادئ عامة أهمها: ضرورة المحافظة على 
حیاة الأبریاء و أموالهم، و وجوب معاملة الأسرى معاملة حسنة، و الابتعاد عن الأعمال التي 

تمس حیاة الأطفال و النساء و العجزة و رجال الدین. 

ثفت هذه الجهود، و أثمرت معاهدات و مواثیق دولیة ا          و في العصر الحدیث تك
عملت على تنظیم عادات الحروب و قوانینها حیث فرضت قیودا معینة على سلوك الجیوش          

، جامعة وهران ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، لحمر فافة ،إجراءات  تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة  1
 .39، ص 2013/2014
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 1864و واجباتهم و الأسلحة التي لا یجوز استعمالها، ومن بین هذه الاتفاقیات: اتفاقیة جنیف 
 التي تولت 1907 و 1899بشأن مرضى و جرحى و أسرى الحرب، و معاهدات لاهاي 

تنظیم قواعد الحیاد و الحرب، كما ساهمت الأمم المتحدة بأعمال معتبرة منها اتفاقیات جنیف 
 و المتعلقة بحمایة المدنیین و العسكریین وقت 1949الأربع الصادرة عن الأمم المتحدة عام 

  1الحرب

   و تتمثل جرائم الحرب في المخالفات المرتكبة ضد قوانین الحرب و عاداتها كالقتل  
و سوء معاملة الأسرى و التنكیل بهم و تدمیر المدن بما لا تبرره ضرورة الحرب، كما تشمل 
جرائم الحرب أیضا الأشغال الشاقة للأهالي المدنیین أو مسجونین في الحرب و النهب و قتل 

 .2الرهائن 

و تأخذ جرائم الحرب صورا متعددة، فقد تتم عن طریق استعمال أسلحة أو مواد 
محرمة، أو استعمال المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتهبة، أو استعمال الغازات الخانقة 
أو الأسلحة المسمومة، أو استعمال أسالیب الحرب البكترولوجیة، أو استعمال أنواع معینة من 

 . الألغام البحریة ،كما تتم باستعمال السلاح الذري

          و أخیرا نرى أنه إذا كانت قاعدة القانون الدولي على اختلاف مصادرها تعتبر فعل 
الحرب جریمة دولیة، فإن قاعدة القانون نفسها تعتبر الحرب دفاعا عن النفس فعلا مباحا.  

. الجرائم ضد الإنسانیة: 2

           یقصد بالجرائم ضد الإنسانیة تلك التي تنطوي على عدوان صارخ على إنسان معین 
أو جماعات إنسانیة لاعتبارات معینة، و هي تعتبر بذلك تطبیقا لفكرة القانون الدولي العام 
    الحدیث الذي یتجه صوب الاعتراف بالفرد و كفالة الحمایة الكافیة لحقوقه سواء وقت السلم

أو في وقت الحرب. 

أفراد             كما یقصد بالجرائم ضد الإنسانیة، تلك التي یرتكبها أفراد من دولة ما ضد
آخـرین من دولتهـم أو من غیر دولتهـم، و في شكـل منهجي، و ضمـن خطة للاضطهاد           

 .259 عبد االله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص1
 .339 صالقاهرة،، ، النظریة العامة للجریمة الدولیة، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس محمد عبد المنعم عبد الخالق2
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و التمییز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر، و ذلك بمشاركة مع 
    آخرین لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنیین یختلفون عنهم من حیث الانتماء الفكري أو الدیني

 1أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأیة أسباب أخرى من الاختلاف

و قد ترتكب هذه الجرائم بصفة أصلیة أثناء القتال داخل إقلیم الدولة التي ینتمي إلیها 
الجاني أو الجناة أو في المناطق المحتلة، كما قد ترتكب في وقت السلم. و یستهدف التجریم 
في الحالتین وضع حد لجبروت الحكام الذین یظلمون أقلیة وطنیة أو جنسیة أو دینیة وصولا 

إلى إقرار الحمایة اللائقة للقیم الإنسانیة العلیا بحسبانهما من مبادئ العدالة و مقتضیات 
الضمیر الإنساني . 

 على 6على هذه الجرائم في المادة           و تعتبر لائحة نومبیرج أول وثیقة دولیة تنص
      النحو التالي: " الجرائم ضد الإنسانیة و هي أفعال القتل و الإبادة و الاسترقاق و الإبعاد

و غیرها من الأفعال غیر الإنسانیة المرتكبة ضد أي شعب مدني قبل أو أثناء الحرب. و كذلك 
          المبني على أسباب سیاسیة أو جنسیة أو دینیة، سواء أكانت تلك الأفعال الاضطهاد

مخالف للقانون الداخلي للدولة المنفذة فیها أم لا متى كانت مرتكبة بالتبعیة الأو الاضطهاد 
لجریمة داخلة في اختصاص المحكمة أم مرتبطة بها ( جریمة ضد السلام  أو جریمة ضد 

الحرب ) ".  

 ج )، وقانون مجلس 6 فقرة 5و قد تكرر هذا النص في لائحة محكمة طوكیو ( المادة 
 1 فقرة ج ) و سجلتها الأمم المتحدة في میثاقها بالمواد 2 ( المادة 10الرقابة على ألمانیا رقم 

 و تلت هذه النصوص مجموعة من الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة و التي 2 53 و 13و 
تدعو إلى ضرورة التخلص منها و المعاقبة علیها، و منها:  

، و إعلان الأمم المتحدة الخاص 1954مشروع تقنین الجرائم ضد السلام و أمن البشریة 
        20/11/1963بتجریم كافة صور التفرقة العنصریة الصادرة عن الأمم المتحدة بتاریخ 

  .و الاتفـاقیة الدولیـة للقضاء على جمیع أشكـال التمییز العنصري الصادرة عن الجمعیة العامة

. سوریا الإستراتیجیة، الدراسات و  المعطیات ، مركز"التنصل و المسؤولیة بین الإنسانیة ضد الجرائم "حول مقال حسین، السید عدنان 1
http://www.amnestymena.org/:03:45، 28/02/2016  تاریخ الدخول. 

 .281 عبد االله سلیمان سلیمان، مرجع سابق، ص2
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و بالرجوع للائحة نومبرج فإن الأفعال التي حددها النص كجرائم ضد الإنسانیة یمكن 
تقسیمها إلى أفعال القتل أو الإبادة أو الاسترقاق أو الإبعاد من جهة و الاضطهاد المبني عل 
أسباب سیاسیة أو عنصریة أو دینیة من جهة أخرى، و بالتالي یمكن تقسیم هذه الجرائم إلى 

نوعین:  

: و التي یقدم فیها القتلة و السفاحون على إبادة جماعة ما ـ إبادة جرائم إبادة الجنس ـ 1.1
كلیة أو جزئیة ـ و قهرها بلا ذنب اقترفته سوى أنها تنتسب إلى جماعة قومیة أو جنسیة أو دین 

یخالف قومیة أو جنس أو دین القتلة. 

: و الذي یقوم على الاضطهاد الذي تمارسه فئة مسلطة ضد فئة جرائم التمییز العنصري ـ1.2
أو جماعة مقهورة اضطهادا مرده إلى اختلاف اللون أو المعتقد الدیني أو اللغة، و یتمثل هذا 

الاضطهاد في تصنیف الجماعة المقهورة داخل الوطن على أنها تكون مواطني الدرجة الثانیة.  

 ثانیا : الجرائم التي جرى العرف على عدم التسلیم فیها 

الجرائم السیاسیة  أ. 

 : تعریفها .1

      تعتبر من اشد الجرائم التي لاقت جدلا واسعا في وضع ضابط محدد لعناصرها ، 
و ذلك لارتباطها الوثیق بالمجتمع الذي ترتكب فیه ، ویمكن اعتبار الجریمة السیاسیة بصفة 

     سواء من جهة الخارج أو الداخل ، الأساسیةأولیة تلك التي ترتكب ضد الدولة و مصالحها 
فكل  الدافع إلى ارتكابها سیاسي یستهدف تغییر نظام الحكم القائم في مجتمع معین. و یكون

  1الجرائم ذات الطابع السیاسي یجب ان یتقرر عدم التسلیم فیها .

  في الجرائم السیاسیةمبررات حظر التسلیم .2

 من أهم استثناء تسلیم المجرمین السیاسیین ، أنه لا یعتبر مجرما بالمعنى الذي یحمله 
هذا الاصطلاح في علم الإجرام ،غالبا ما یرتكب سلوكا یهدف من وراءه أهدافا قومیة كاستقلال 

 .99 ص2007/2008شبري فریدة ، تحدید نظام تسلیم المجرمین،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة الجزائر، 1
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الوطن ،لذلك فان استثناء تسلیمه یضفي على مرتكبي هذه الأفعال نوعا من الحمایة الذاتیة 
 1التي تسجع على اعتناق مبدأ استثناء التسلیم في الجرائم السیاسیة .

 و من أسباب الإعفاء من التسلیم في الجرائم السیاسیة اختلاف النظر إلى الفعل المكون 
 لها في الدولة طالبة التسلیم والدولة المطلوب منها التسلیم .

 طلب یوغسلافیا تسلیمها ثلاثة   1952 ولقد رفضت المحكمة الفدرالیة السویسریة سنة 
من أفراد طاقم طائرة ركاب یوغسلافیة قاموا بتغییر مسار الطائرة و إرغامها على الهبوط     

 في سویسرا و قد اعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال جرائم سیاسیة و رفضت لب التسلیم.

 ورغم هذا الإجماع الدولي على حظر التسلیم في الجرائم السیاسیة فان هناك اتجاه یرى 
 أن هذا المبدأ سیكون معرقلا لإجراءات التسلیم إذا ما توسعت الدول في تطبیقه .

 و قد شكك البیان الختامي لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة التاسع في جدوى استمرار 
استثناء التسلیم في الجرائم السیاسیة ، ولعل ذلك هو ما دعا الخبراء بالمجلس الأوروبي عند 

صباغة مشروع الاتفاقیة الأوروبیة الموحدة لكافة صور التعاون الدولي ، إلى عدم النص 
 صراحة على استثناء الجرائم السیاسیة من استثناء التسلیم.

 و على العكس من هذا الاتجاه سارت الاتفاقیة النموذجیة معبرة عن الرغبة الدولیة     
أ ـــ ب من الاتفاقیة النموذجیة     3في هذا الاستثناء إذ جاء النص على هذا الحظر في المادة   /

قد حاولت أن تستجیب للواقع الدولي المعاصر الذي یعتنق هذا الاستثناء رغم ما یرتبه       
 .2من إشكالات في إجراء التسلیم

الجرائم العسكریة  ب. 

  :تعریفها .1

یمكن تعریفها بأنها مخالفة الضابط أو الجندي أحد واجبات الخدمة . مما لا یرقى إلى 
  و بالتالي فان من لا یتمتع بصفة الضابط التأدیبي الخطأمرتبة الجریمة ،و مناط  التفرقة بین 

 ،ص1998 العربیة،القاهرة، النهضة دارصیلیة  أ عبد الفتاح محمد سراج ، النظریة العامة لتسلیم المجرمین ،دراسة تحلیلیة ت1
284. 

 .101 شبري فریدة ، مرجع سابق ، ص 2
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 كل من أیضاأو الجندي یخرج سلوكه المؤثم من نطاق الجرائم العسكریة كما یخرج عنه 
الضابط او الجندي الذي لا تقع جریمته مخالفة للواجبات المنوط به فالجریمة العسكریة ترتبط 

بصفة مرتكبها و طبیعة العمل المنوط بها . 

  مبررات حظر التسلیم في الجرائم العسكریة .2

هذه الجرائم لا تخضع للقانون العادي في الدولة المطالبة  

 للجریمة العسكریة لیس واسعا بذات القدر في الجرائم العادیة فالمجرم العسكري الإجراميالطابع 
 1لیس خطیرا على الدولة التي یقیم فیها.

المطلب الثاني: الشروط الإجرائیة لتسلیم المجرمین 

 یكون أن في المجرمین تسلیم طلب القبول في توافرها الواجب الخاصة الشروط تتمثل
 إلیها المطلوب و الطالبة الدولتین كلا في علیه معاقب و مجرم التسلیم من اجله المطالب الفعل

  الاختصاص. شرط إلى إضافة ، التجریم ثنائیة أو بازدواج عنه یعبر الذي الشرط هو  التسلیم
لأول: شرط ازدواجیة التجریم   الفرع

یقصد بشرط ازدواجیة التجریم أن یكون الفعل مجرما في قانون كل من الدولتین الطالبة 
و المطلوب منها التسلیم و هو شرط منطقي لان التزام الدولیة بالتسلیم یبدو واهنا فیما لو كان 

الفعل غیر مجرم في قانونها ،وكذلك فیما لو كان الفعل غیر مجرم ابتداء في قانون الدولة 
الطالبة .و في الحالتین فان الأمر ینطوي على المساس بحقوق الإنسان المطلوب تسلیمه 

باعتبار أن التسلیم هو إجراء یمس بحریته و ینطوي على قدر من القهر و الإكراه و هو ما لا 
یتصور ابتداء عن فعب غیر مجرم .بل انه یمكن النظر إلى شرط ازدواج التجریم بوصفه احد 

مبادئ النظام القانوني للتسلیم الذي لا یتصور الخروج علیه سواء على صعید المعاهدات 
. 2الدولیة أو على صعید التشریع الوطني 

 102 ، ص : المرجع نفسه 1
 سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دارسة مقارنة، كلیة الحقوق ،جامعة 2

 .130،ص:2007،الإسكندریة
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ویعتبر شرط ازدواجیة التجریم بهذه الصورة قیدا وحمایة للشخص المطلوب في آن واحد  
ویأتي القید متمثلا في استلزام العقاب في الدولة الطالبة و المطالبة للفعل المجرم محل التسلیم 

وأن كان لزوم العقاب لا یعني تماثله ،وإنما یكفي الفعل مؤثم بدرجة واحدة دون التماثل. 

و یندمج هذا الشرط في تلك الجزئیة بالشروط الموضوعیة فیما یتعلق بتحدید الجرائم التي 
تستوجب التسلیم أما الضمانة التي یكفلها هذا المبدأ فهي مرتبطة بحد كبیر بمبدأ الشرعیة،و من 

الواضح أن هذا المبدأ الأساسي الذي یرتكن علیه شرط التجریم المزدوج یمثل الوجه الأخر 
للشرط المتمثل في الحمایة التي تقررها للدولتین الطالبة و المطالبة ،وكذا الشخص المطلوب. 

ولعل احدث المعاهدات الدولیة التي تكرس شرط التجریم المزدوج في مجال التسلیم هي اتفاقیة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إذ تنص في مادتها السادسة عشر التي 

. 1تحدد الجرائم الخاضعة لنظام التسلیم

 ضرورة وجود هذا الشرط أثناء عملیة التسلیم، وذهب بعضهم إلى  إلى    وقد أكد الفقهاء
المغالاة في هذا الشرط بإقراره، وإن لم تنص علیه المعاهدات الدولیة في بنودها. 

دافع الفقهاء المؤیدون لشرط ازدواج التجریم على ضرورة أولا - مبررات شرط ازدواج التجریم: 
 وجود هذا الشرط في نظام التسلیم، الذي یعتبر جوهریا وقدموا حججا لتأیید موقفهم من بینها:

* ضمان هیبة العدالة واحترامها مع المحافظة على حقوق الأفراد وحریاتهم، فوجـــود تجریم 
مزدوج لوقائع متابع بها شخص من شأنها ضمان تحقیق العدالة بإنزال العقاب على الجاني 

وتفادي تقدیم شخص بريء للمحاكمة. 

* لتحقیق الغایة من مبدأ المعاملة بالمثل الذي یقوم على تبادل المصالح بین الدول، فانعدام 
التجریم في قانون إحدى الدولتین الطالبة للتسلیم أو المطلوب منها ذلك لا یجعل المبدأ مبــــررا 

لغیاب المصلحة الذي یجب أن یقوم من أجلها. 

 .131 المرجع نفسه، ص:1
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* لتحقیق مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، لإنزال العقاب بشخص لابد أن یكون هناك نص 
یقر بالعقاب كما یجب أن یكون هناك نص یجرم الأفعال، وعلیه فالدولة الطالبة للتسلیم غایتها 

إنزال العقاب بالجاني، ولما تكون الأفعال غیر مجرمة تنتفي معه العقوبة. 

      والحال كذلك فالدولة المطلوب منها التسلیم غایتها من التسلیم التخلص من المجرمین 
الفارین ولما تكون الأفعال المرتكبة من طرفهم غیر مجرمة فلا فائدة من التخلص منهم 

وتسلیمهم. 

  لا یخلو شرط ازدواج التجریم من عیوب نذكر بعضاثانیا - عیوب شرط ازدواج التجریم:
 :منها

لما كانت وظیفة شرط الازدواج هي التأكد من كون الجریمة المطلوب التسلیم بشأنها  
معاقبا علیها من قوانین كلتا الدولتین، فإن المحكمة التي تنظر في التسلیم یستوجب علیها 

الإطلاع على قانون الدولة الطالبة للتسلیم ودراسته ومقارنته،ولما قواعد التفسیر تختلف من دولة 
، تواجه المحكمة في اتخاذ قرارها بشأن التسلیم والذي 1إلى أخرى فانه یترتب لا محالة صعوبات

 ینعكس سلبا على عملیة التسلیم .

* اختلاف نظر كل دولة لتشریعات الدولة الطرف الثاني، وهو أمر طبیعي لذا یكفي للدولة 
المطلوب منها التسلیم مراقبة مجرى الإجراءات لتحقیق العدالة بعد التسلیم، قد تغیب بعض 
الجرائم في دولة ما نظرا لظروفها، مثلا الجرائم المتعلقة بالملاحة البحریة التي تنص عنها 

تشریعات الدول المطلة على البحار والمحیطات، في حین لا فائدة منها في الدول الداخلیة وأمام 
غیاب هذا الازدواج في التجریم فإنه یعطل نظام التسلیم. 

* مادام التجریم یلحق به العقاب فإن الدولة الطالبة للتسلیم، هي من تقوم بتسلیط العقاب ویكفي 
لتشریعاتها أن تنص على التجریم والعقاب تحقیقا لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، فالتسلیم 

   هو عمل من أعمال المساعدة القضائیة ولیس عملا قضائیا وبالتالي فلا مبرر لوجود نص
في تشریع الدولة المطلوب منها التسلیم یجرم الأفعال المطلوب بشأنها التسلیم. 

تطرح هذه الصعوبات في التفسیر وطرقه, خاصة بالنسبة للدول الاتحادیة ( كالولایات المتحدة الأمریكیة ) فقد یتحقق شرط  (*)
 الازدواج بالنسبة للقانون الاتحادي ولا یتحقق بالنسبة لقانون الولایة.
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* قد تختلف أوصاف الجرائم من دولة إلى أخرى رغم وحدة عناصر الأفعال المجرمة الذي 
تختلف معه العقوبات. 

و السؤال الذي ینبغي طرحه، هل یكفي لقیام شرط ازدواج التجریم أن یكون معاقبا على الفعل 
من تشریع كلا الدولتین, أم یجب أن یتّحد الوصف الجزائي للأفعال ؟ 

هناك رأیان في هذا الشأن: 

یرى ضرورة تحقق شرط ازدواج التجریم هو أن یتّحد الوصف القانوني والتسمیة  الرأي الأول:
للفعل المطلوب بشأنه التسلیم في قانوني كلتا الدولتین. 

: ویرى أصحاب هذا الرأي أنه یكفي لتحقق شرط الازدواج في التجریم أن تكون الرأي الثاني
الوقائع تشكل جریمة بالنسبة لقوانین كلتا الدولتین, ومن بین هؤلاء الفقهاء الفقیه الإنجلیزي 

 الذي أعلن أنه لا یؤید عدم جواز التسلیم بسبب اختلاف التسمیة, إذا KILLOWENاللورد 
كانت الوقائع التي تكون جرائم معاقبا علیها بشدة في كلتا قوانین الدولتین الطالبة للتسلیم 

 1والمطلوب منها ذلك.

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة  بالاختصاص 

و یشترط أن تكون الجهات القضائیة للدولة طالبة التسلیم مختصة قانونا إما بمحاكمة 
الشخص المطالب بتسلیمه أو لتوقیع العقوبة المحكوم بها من قبل جهاتها القضائیة الجزائیة    
و هذا من القواعد المسلم بها حیث انه یجب أن تكون الدولة طالبة التسلیم مختصة قضائیا في 

ملاحقة المتهم المطلوب من اجله التسلیم حتى تستجیب الدولة المطلوب منها التسلیم طلبها . 

و هذا الاختصاص یكون مصدره التشریع الداخلي للدول .و الاختصاص التشریعي له مظهران 
 2هما:

 أن تكون الدولة طالبة التسلیم مختصة قانونا بالمحاكمة أو توقیع العقاب  .1
 أن ینتفي الاختصاص التشریعي بالنسبة للدول المطلوب إلیها التسلیم . .2

 .11:00. الساعة:http://www.startimes.com 02/03/2016 نور علوي، تسلیم المجرمین،  1
 .91 سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق،ص2
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أولا : الاختصاص التشریعي بالنسبة للدول طالبة التسلیم  

ینبغي أولا التطرق إلى الأساس القانوني للاختصاص التشریعي الذي لا یمكن بأي حال أن 
یتعدى أحد الأسس التالیة: 

 : و یقصد به حق الدولة في تطبیق جمیع أحكامها القانونیة الجنائیة على مبدأ الإقلیمیة.1
 ، و ذلك بما لدیها من سیادة على إقلیمها ، 1جمیع الجرائم التي ارتكبت على إقلیم الدولة

و حقها في معاقبة أي شخص یخالف القوانین الداخلیة بارتكابه أحد الأفعال المجرمة 
    فیكون بذلك قد أخل بقوانینها و هدد أمنها و استقرارها .فیكون من حق الدولة متابعة 

        و محاكمة أي شخص مهما كانت جنسیته ارتكب جریمة على أراضیها حتى ولو
   فر المجرم إلى خارج الإقلیم فیكون من حقها المطالبة بتسلیمه لاختصاصها بمحاكمة 
 أو توقیع العقوبة المحكوم بها عملا بمبدأ الإقلیمیة الذي یشمل البر و البحر و الجو.

 : مفاده أن الدولة التي یحمل الشخص جنسیتها لها كامل الحق في مبدأ الشخصیة.2
محاكمته  و توقیع العقاب علیه على كل الأفعال المجرمة بموجب قوانینها الداخلیة خاصة 

إذا ارتكبت هذه الأفعال خارج إقلیم الدولة .وعلى أساس هذا المبدأ هو ما للدولة التي 
یحمل الشخص جنسیتها من سیادة و حق على رعیاها حتى و لو كانوا خارج الإقلیم، 
وبذلك فیحق للدولة التي ارتكب احد رعایاها جریمة سواء كانت جنایة أو جنحة خارج 

 الإقلیم بان تطالب به من اجل محاكمته و معاقبته إذ توافرت باقي شروط التسلیم.
: و معناه إن ترتكب الجریمة خارج إقلیم الدولة من طرف أجنبي بشرط أن مبدأ العینیة.3

تكون هذه الجریمة ماسة برموز الدولة و المصالح العلیا للبلاد و ضد أمنها  و استقرارها 
       من قانون العقوبات المصري  02مثل جریمة التزویر و هو ما نصت علیه المادة 

 .2 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري588و المادة: 
و علیه المقصود بالاختصاص التشریعي للدولة المطالبة بالتسلیم أن تنص قوانینها 

الداخلیة على اختصاصها القضائي في محاكمة الشخص محل التسلیم أو توقیع الجزاء 
 المحكوم علیه.

 . 77، ص2002الجزائر ،التربویة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال 1
 .178ص ، الكتاب الخامس في بعض الإجراءات الخاصة،2012، قانون الإجراءات الجزائیة،588نظر المادة:أ 2
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ثانیا: انتفاء الاختصاص التشریعي بالنسبة للدولة المطلوب إلیها التسلیم 

ویقصد به أن لا تكون الدولة المطلوب منها التسلیم مختصة قانونا بمحاكمة الشخص  
المطالب بتسلیمه ، وذلك عملا بالأسس و المبادئ السالفة الذكر ،ذلك لأنه لا یعقل أن تسلیم 
  دولة شخصا إلى دولة أخرى من اجل محاكمته أو معاقبته و تكون عي أصلا مختصة بذلك ،
و هذا ما نصت علیه معظم الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة المتعلقة بتسلیم المجرمین و كذا 
القوانین الداخلیة و التي تضیف إلى شرط الاختصاص التشریعي للدولة طالبة التسلیم شرط 

  آخر و هو أن لا تكون الدولة المطلوب منها التسلیم قد باشري إجراءات التحقیق و المحاكمة 
و هذا أمر منطقي و متناسب مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتین على نفس الفعل. 
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  إجراءات التسلیم وآثاره: المبحث الثاني

         حتى یقوم التسلیم صحیحا ویرتب أثاره القانونیة كاملة لابد من أن یسلك مجموعة من 
الإجراءات ، و هذه الإجراءات تقوم بها كل من الدولة طالبة التسلیم و المطلوب منها التسلیم ، 

وذلك وفقا لما تملیه الاتفاقیات الدولیة أو عملا بالتشریعات الوطنیة إضافة إلى الدور البارز 
الذي تلعبه منظمة الشرطة الدولیة في مكافحة الإجرام . 

و باعتبار أن الإجراءات طویلة و معقدة و حتى لا یمكن للشخص المراد تسلیمه من الفرار من 
العدالة ، یرفق مع طلب التسلیم طلب القبض المؤقت و هو ما یسمى بالقبض الدولي . 

و في الأخیر مهما كان القرار الذي تتخذه الدولة المطلوب منها التسلیم سواء أكان قبول التسلیم 
أو رفضه فلابد من وجود آثار تترتب على كل من الدولتین (الطالبة و المطالبة) . 

 وعلیه سوف نتطرق  في المبحث الأول إلى مجموعة  الإجراءات التي یجب توافرها في نظام 
تسلیم المجرمین  وفي المبحث الثاني إلى الآثار المترتبة عن عملیة التسلیم . 

الإجراءات التي یجب اتبعها في نظام تسلیم المجرمین  المطلب الأول: 

إن إجراءات التسلیم هي مجموعة الأعمال القانونیة المنصوص عنها في القوانین         
الداخلیة للتسلیم أو بنود الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي یشترطها التسلیم حتى یرتب أثاره 

 صحیحة.

لابد أن تقوم كل من الدولتین الطالبة و المطلوب منها التسلیم بتلك الإجراءات لغرض  
 1انجاز عملیة التسلیم و لكل من الدولتین إجراءات خاصة بها.

 

 

 

 

 .393 ص، عبد الرحمن فتحي سمحان ، مرجع سابق1
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الفرع الأول : الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الدولة طالبة التسلیم 

یعتبر تقدیم الطلب لسلطات الدولة المطلوب منها التسلیم الخطوة الأولى لإجراءات         
التسلیم ولما كانت للطلب أهمیة بالغة في التسلیم وتقدم إجراءاته فلا بد أن یتضمن أحكام عامة 

وأن یقدم بطریقة محددة قانونا وتتلخص الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الدولة طالبة 
التسلیم فیما یلي: 

 بإعداد الملف الذي یتكون 1 : یقوم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاأولا: إعداد ملف التسلیم
من الوثائق التالیة: 

    طلب التسلیم: الذي یكون مكتوب و یتضمن سرد مفصل و دقیق للوقائع المطالب  •
 من اجلها التسلیم سواء للمحاكمة أو تنفیذ العقوبة.

 بیان مفصل یثبت هویة الشخص المطالب بتسلیمه و جنسیته •
 الأدلة التي تثبت الإدانة •
 نسخة رسمیة عن النصوص القانونیة المعاقبة للفعل المجرم المطالب من اجله التسلیم •
القرار القضائي الحضوري أو الغیابي بالإدانة و العقوبة المحكوم بها إذا كان الطلب  •

 یتعلق بتنفیذ العقوبة
 قرار الإحالة أو مذكرة صادرة عن سلطة قضائیة مختصة •

: بعد أن یقوم وكیل الجمهوریة بتشكیل ملف طلب ثانیا: إرسال الملف إلى السید النائب العام
التسلیم یقوم بإرساله إلى النائب العام الذي یقع في دائرة اختصاصه ، و الذي بعد أن یقوم 
بفحص الطلب و المستندات المرفقة له یحیله إلى وزیر العدل بد أن یعد له تقریرا مفصلا. 

ثالثا: تحویل الملف إلى وزیر الشؤون الخارجیة : ویكون أخر إجراء هو أن یقوم وزیر العدل 
بعد التأكد من أن ملف طلب التسلیم مستوفي الشروط و الإجراءات القانونیة یرسله إلى وزیر 
الشؤون الخارجیة و الذي یتولى بدوره إرساله بالطریق الدبلوماسي إلى وزیر الشؤون الخارجیة 

. للدولة المطلوب إلیها التسلیم

 . الجزائیة الجزائريالإجراءات من قانون 37یتحدد الاختصاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة حسب نص المادة: )*(
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 فان مسار استعجالیهوهذه الإجراءات تتعلق بالحالة العادیة لطلب التسلیم ،أما إذا كانت الحالة 
طلب التسلیم یتخذ الإجراء التالي : 

*وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا للدولة الطالبة التسلیم و بناء على طلب مباشر منه إلى 
وكیل الجمهوریة المختص في الدولة المطلوب منها التسلیم سواء عن طریق البرید أو عن 
طریق الإرسال الأكثر سرعة بشرط أن یكون له أثره مكتوب و مادي یدل على وجود احد 

المستندات السالفة الذكر و هذا من اجل القبض على الشخص المطالب تسلیمه. 

إن معظم الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الداخلیة للدول تلزم أن تكون الوثائق المرفقة بطلب 
التسلیم أصلیة أو نسخ رسمیة ،ومكتوبة بلغة الدولتین ویمكن للدولة المطلوب منها التسلیم  

الفرع الثاني : الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الدولة المطلوب منها التسلیم 

و تتمثل الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الدولة المطلوب منها التسلیم في : 

 الدولة المطلوب منها التسلیم تتلقى ملف أن: یتمثل هذا الإجراء في تلقي الطلب و فحصه أولا: 
هذا طلب التسلیم بالطریق المحدد سواء كان دبلوماسي كما هو الحال في معظم الدول كالجزائر 

 ، فیكون وزیر الشؤون الخارجیة  من قانون الإجراءات الجزائري702ما نصت علیه المادة 
الجزائري هو المختص بتلقي طلب ملف التسلیم أم بالنسبة لفرنسا فان الوكیل الدبلوماسي 

 و الذي یحوله إلى وزیر الشؤون الخارجیة  الفرنسي المعتمد لدى الدولة المطلوب منها التسلیم
 1و الذي یتولى فحص الملف حیث تتوافر الوثائق.

: مراحل سیر طلب التسلیم ثانیا:

 المرحلة الدبلوماسیة  أ-

و هي المرحلة المعروفة باسم الطریق الدبلوماسي ذلك أن طلب التسلیم یوجه عبر الطریق 
الدبلوماسي و المقصود به أن تتلقى وزارة الخارجیة طلب التسلیم و التي ینحصر دور الوزیر 
فیها بتلقي الطلب و فحصه من حیث الشكل ثم تحویله إلى وزیر العدل و هنا تنتهي المرحلة 

الإداریة و تبدأ المرحلة القضائیة لسیر الطلب. 

  الجزائري .قانون الإجراءات الجزائیة ، 702المادة:  1
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المرحلة القضائیة:  ب-

وزیر العدل بعد تلقیه لطلب التسلیم یتأكد من سلامته و یرسله مباشرة إلى النائب العام 
المختص إقلیمیا و الذي علیه القیام بما یلي : 

 استجواب الشخص المراد تسلیمه للتأكد من هویته الكاملة.  
  یبلغه بسبب استجوابه و بالمستند الذي بموجبه القي علیه القبض و هو عادة الأمر

 بالقبض الدولي الصادر ضده
  ساعة الوالیة للقبض على المتهم 24على النائب العام أن یقوم بالاستجواب خلال     

 .و لابد من تحریر محضر بذلك
بالنسبة لطلب القبض المؤقت ثالثا: 

هي العلاقة بین القبض المؤقت و طلب التسلیم؟  فما یوجه هذا الطلب في حالة الاستعجال،

 أولا یجب التطرق إلى شروط طلب القبض المؤقت.

 ستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسلیم، إلقاءالاتجوز في حالة ''
المطلوب  القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبت السلطات المختصة التابعة للطرف

 1'' منه التسلیم في هذا الطلب، طبق ما جاء في قانونه

 من قانون 19 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و المادة 712تنص المادة 
 الفرنسي على انه یجوز أن یوجه هذا الطلب مباشرة من قبل السلطات القضائیة 1927

الأجنبیة إلى السلطات القضائیة الدولیة المطلوب إلیها التسلیم (الجزائر أو فرنسا) و الجهة 
المعنیة هي النائب العام ثم یرسلها هذا الأخیر عن طریق البرید أو عن أیة وسیلة إرسال مع 

الإبقاء على دلیل كتابي مادي یدل على وجود المستندات و الوثائق اللازمة و في الوقت ذاته 
لابد من إخطار وزارة الخارجیة إخطارا قانونیا رسمیا بطلب القبض المؤقت و ذلك بالطریق 

الدبلوماسي أو أیة وسیلة من وسائل الإرسال التي یكون لها اثر مكتوب 

 1997 جویلیة 7ببروكسیل في    بشأن تسلیم المجرمین، الموقعة18/02/2009 الصادر في 1.98.147 الاتفاقیة رقم: 1

 بین المملكة المغربیة والمملكة البلجیكیة.
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وعند القبض المؤقت على الشخص المرد تسلیمه یقع التزاما على عاتق وكیل الجمهوریة 
أن یحیط علما كل من النائب العام التابع له و النائب العام للمحكمة العلیا. 

الوثائق الواجب توافرها من اجل طلب القبض المؤقت  

على غرار القوانین الداخلیة فان جمیع المعاهدات الدولیة المتعلقة بالتسلیم تلزم الدول  
التي تطلب القبض المؤقت أن ترفق طلباتها بمجموعة من المستندات ووثائق والتي تكون عادة 

نفسها الوثائق السالفة الذكر المتطلبة في طلب التسلیم. 

    فمما سبق نخلص للقول أن العلاقة بین طلب التسلیم وطلب القبض المؤقت تتمثل  
في أن الدولة طالبة القبض المؤقت یجب أن تكون لها نیة طلب التسلیم بمعنى أنها في حالة 

الاستعجال و الخوف من فرار الشخص المطلوب القبض علیه مؤقتا إلى بلد آخر نظرا 
لخطورته الإجرامیة ، فإنها ترسل طلب القبض المؤقت من أجل توقیفه و بعدها مباشرة ترسل 

طلب التسلیم لنفس الشخص بالطریق الدبلوماسي ،وعلیه فطلب القبض المؤقت هو إجراء 
مسبق لطلب التسلیم. 

مدى التزام الدولة لطلب القبض المؤقت : 

على الرغم من أن معظم الاتفاقیات الدولیة تلزم الدول الأعضاء التي تتلقى طلبات القبض 
المؤقت ،أن تستجیب له ،فتقوم بموجبه بتوقیف الشخص المطالب بالقبض علیه و توقیفه مؤقتا 

إلا انه توجد بعض الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الداخلیة تجعل من الاستجابة له أمر 
اختیاري. 

إبطال طلب التسلیم المؤقت: رابعا: 

إن الاتفاقیات الدولیة تحیل في مسالة إبطال طلب القبض المؤقت إلى القوانین الداخلیة 
        12 و المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري713و علیه فبالرجوع إلى المادة 

 الفرنسي فانه یتعین الإفراج عن الشخص المطلوب القبض علیه بعد مرور 1927من قانون 
 یوم بالنسبة للجزائر تحسب بدءا من تاریخ إلقاء القبض على 45مدة معینة و المحدودة ب 

المعني ، وبفوات المدة و لم تتلقى الدولة المطلوب منها القبض المؤقت ملف طلب التسلیم فانه 

 ، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.713 المادة رقم: 1
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یفرج على المعني بقرار من الجهة القضائیة المختصة ، و هي الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا 
 أیام للفصل في الإفراج مع العلم أن القرار غیر قابل للطعن 8بالجزائر و ذلك في اجل مدته 

ذلك لأنه یمكن للدولة التي سبق لها أن طلبت القبض المؤقت كإجراء سابق على طلب التسلیم 
أن تتقدم بطلب التسلیم وفقا للإجراءات السابقة الذكر. 

فحص طلب التسلیمخامسا  :  

إن فحص طلب التسلیم یكون وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التسلیم و الذي یتم على 
مرحلتین القضائیة ثم الإداریة. 

 المرحلة القضائیة : - 1

بعدما یتفحص وزیر الشؤون الخارجیة مستندات ملف التسلیم یحیله إلى وزیر العدل 
الذي بعدما یتحقق من سلامة الطلب یعطیه مساره الذي یقرره القانون ، و هنا تبدأ المرحلة 

القضائیة لفحص طلب التسلیم التي تتضمن الإجراءات التالیة : 

 الإجراءات المسبقة لإخطار الجهة المختصة بالفصل في طلب التسلیم: .1-1

بعدما یتفحص وزیر العدل طلب التسلیم و المستندات المرفقة یقوم بتوجیه الطلب وفقا للسیر 
الذي یتطلبه القانون ، و بتحدید النائب العام أو وكیل الجمهوریة المختص محلیا ، وذلك حسب 
الوقائع الواردة إلیه بتحدید الجهة القضائیة المختصة ، و یتعین علیه الالتزام بالقیام بالإجراءات 

التالیة: 

استجواب الأجنبي المطلوب تسلیمه: یقوم النائب العام أو وكیل الجمهوریة حسب نظام  •
 ساعة التي 24كل دولة باستجواب الأجنبي المعني بطلب التسلیم و ذلك خلال اجل 

 تلي طلب القبض علیه و ذلك على الشكل الأتي :
 التحقیق من هویته  -
 یبلغه بالأمر بالقبض أو المستند الذي بموجبه قبض علیه -
 وكیل أوتحریر محضر بالإجراءات المتخذة على یوقع على المحضر النائب العام  -

الجمهوریة حسب الحال و أمین الضبط و المعني ،وفي حالة رفضه التوقیع ینوه 
 على ذلك في المحضر
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  .مع العلم أن حضور المحامي في هذه المرحلة غیر ضروري

 نقل الأجنبي المعني بطلب التسلیم إلى المكان المخصص لحبسه: •
بعد استجوابه ینقل الأجنبي المطلوب تسلیمه إلى المؤسسة العقابیة المحددة حسب قوانین 
الداخلیة لكل دولة و هو عادة ما یكون السجن المتواجد بالعاصمة كما هو الحال علیه في 

الجزائر . 

 نقل ملف التسلیم إلى الجهة المختصة بالفصل بطلب التسلیم للقیام بالاستجواب : •
    ینقل الملف المتعلق بطلب التسلیم إلى النیابة العامة للجهة القضائیة المختصة بالفصل

في طلب التسلیم و هي الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بالنسبة للجزائر فیكون النائب العام 
للمحكمة العلیا هو المختص ،وغرفة التهام بالنسبة لفرنسا فیختص بذلك احد أعضاء النیابة 

 ساعة یبدأ حسابها 24المتواجدین على مستوى غرفة الاتهام فیقوم باستجواب المتهم خلال 
من وقت اتصاله بالملف و یحرر محضر بالإجراءات المتخذة 

نقل الملف و كافة المستندات و المحاضر إلى الجهة المختصة بالفصل في طلب  •
 التسلیم:

بعد القیام بكافة الإجراءات السالفة الذكر ینقل ملف طلب التسلیم بما جاء فیه من مستندات 
ووثائق إضافة إلى المحاضر المحررة إلى الجهة المختصة للفصل فیه. 

المطلب الثاني: دور الشرطة الدولیة في القبض و تسلیم المجرمین 

 الفرع الأول : تعریف الانتربول 

 تحت 1923أنشأت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ( الانتربول ) عام  :تاریخیة نبذةأولا ـــ 
 المادة نصت وذلك 1956اسم اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة ثم اتخذت اسمها الحالي في عام 

 ما على الجنائیة للشرطة الدولیة للمنظمة )المیثاق( الأساسي القانون من الأولى
 المنظمة  "فصاعدا الآن من" الجنائیة للشرطة الدولیة اللجنة " المسماة المنظمة تدعي :( یأتي

 1. فرنسا في ومقرها ، الانتربول / "الجنائیة للشرطة الدولیة .
 

  08 ، ص : 2013/2014 حیمر ، منظمة الانتربول ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، جامعة بسكرة ، عبد الكریم 1
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 :المنظمة مقوماتثانیا- 

تمثل الجمعیة العامة السلطة العلیا في المنظمة و هي تتكون من جمیع  :العامة الجمعیة 1
 السیاسة بتحدید تختص  1 من میثاق المنظمة)6مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة ( المادة 

 التي الاتفاقیات إقرار و دراسة و لأعضائها، القرارات و التوصیات إصدار و للمنظمة العامة
 میزانیة أن علمنا إذا خاصة مالیة سیاسة وضع إلى إضافة أخرى هیئات مع المنظمة تعقدها

 حصتها تقدم لا التي الدولة و الأعضاء الدول تقدمها التي المساهمات هو مصدرها المنظمة
 ة.المنظم في العلیا المناصب إلى الترشح من الحرمان في یتمثل جزاء إلى تتعرض أن یمكن

تتخذ قراراتها بالأغلبیة العادیة إلا في الأحوال التي ینص قیها المیثاق على أغلبیة الثلثین       
 و لكل دولة صوت واحد.

 :للأنتربول التنفیذیة اللجنة 2

 عضوا و تختص هذه 13 من میثاق المنظمة من 15تتكون هذه اللجنة وفقا لما ورد في المادة 
 اللجنة فیما  یلي :

  الإشراف على تنفیذ قرارات الجمعیة العامة. -

 إعداد جدول أعمال الجمعیة العامة. -

 برنامجا للعمل أو مشروع ترى نفعه في مكافحة الجریمة.تقدم للجمعیة العامة  -

 الإشراف على أعمال وإدارة الأمانة العامة للمنظمة. -

 2مباشرة كافة الاختصاصات التي تفوضها بها الجمعیة العامة. -

 

 

 6علي حسن الطوالبة ، التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسلیم المجرمین ، جامعة العلوم التطبیقیة ، البحرین ص:  1

 07 ص،نقس مرجع سابق، على حسن الطوالبة 2
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  للأنتربول العامة الأمانة. 3

 هذه في الیومي العمل إدارة في عنه غنى لا حیویا ارود الانتربول العامة الأمانة تلعب
 من 10 المادة نصت ولقد ،ل الانتربو لمنظمة العام للهیكل الروح بمثابة أنها المنظمة،حیث

 ویرأس" الدائمة المنظمة أجهزة من العامة الأمانة تتكون " : على للمنظمة الأساسي القانون
 حیث ، بفرنسا لیون بمدینة مقرها في كاملة إقامة ویقیم ، العام الأمین للانتربول العامة الأمانة
 افهشرإ خلال من علیها عامارافا إش ویشرف منها الخامس بالدور مناسبا مكانا المنظمة له توفر

 .1يالمال قبراوالم التنفیذي مكتبه على المباشر
 التي یقوم بها الانتربول في مجال تسلیم المجرمین الإجراءاتالفرع الثاني: 

عندما یرى المحقق في الدولة التي وقعت فیها الجریمة ضرورة طلب استرداد الشخص 
 في بلاده لغرض تعمیم للانتربولالمطلوب من خارج البلاد فانه یقوم بمفاتحة المكتب الوطني 

أمر القبض أمر القبض بحق هذا الشخص ، ویدرس المكتب الوطني هذا الطلب في ضوء 
 تتدخل أنالمادة الثالثة من دستور المنظمة و التي تقضي بان :" یمنع منعا باتا على المنظمة 

 المكتب الوطني أن الجریمة رأى فإذا السیاسیة أو العسكریة أو الدینیة أو العنصریة " الأمورفي 
 فانه یطلب من إلا المنظمة ، و إلى دیني امتنع عن الكتابة أو عسكري أوذات الطابع سیاسي 

 إن العامة للمنظمة إصدار تعمیم بمذكرة التوقیف ، ولابد من اجل الاستجابة لهذا الطلب الأمانة
یحتوي على بیان مفصل عن هویة الشخص المطلوب و أوصافه وسبب التحري عنه و ظروف 

 ماذا إلى الإشارةارتكابه للجریمة و مصدر مذكرة التوقیف الصادرة عنه ورقمها و تاریخها و 
كانت السلطات المختصة في الدولة تنوي طلب استرداده في حال العثور علیه، ذلك انه قد 

لوحظ أن المكاتب الوطنیة للشرطة الجنائیة الدولیة كثیرا ما ترفع طلبات التعمیم عن مجرمین 
 ما فإذا المراجع القضائیة المختصة عازمة على تقدیم طلب استردادهم أن تتوثق من أنقبل 

 في الدولة الأمن ولم یطلب تسلیمهم خلال مدة وجیزة اضطرت سلطات أوقفواعثر علیهم و 
 إلى و مغادرتهم البلاد إفلاتهم إلى عنهم مما قد یؤدي بالإفراجالتي القي القبض علیهم فیها 

 . أخرىدولة 

 21 حیمر ، مرجع سابق ، صعبد الكریم 1
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        الطلب إن من تأكدها السكرتاریة العامة في المنظمة و إلىوبعد وصول الطلب 
 العام للمنظمة الأمین تقوم من خلال فإنهالا یتعارض و المادة الثانیة من دستور المنظمة 

 جمیع المكاتب الوطنیة للشرطة الجنائیة الدولیة في إلى مذكرة فردیة ذات صیغة موحدة بإصدار
بلدان العالم و تنطوي هذه المذكرة الفردیة على بیانات وافیة حول الشخص المطلوب و على 

 الواجب اتخاذها في حال العثور علیه و تعرف هذه المذكرات باسم نشرات القبض الإجراءات
 قبض لأمر أساسا حمراء اللون وتعتبر هذا هذه المذكرة لأنهاالحمراء و قد سمیت بهذا الاسم 

دولي. 

 تبذل جهدها لمعرفة مكان الشخص المطلوب ، فإنها تستلمها المكاتب الوطنیة آنوبعد 
 كانت قوانینها إذا تلقي القبض علیه و توقفه إما فإنها معرفة مكانه ، إلى تتوصل آنو بعد 

 قبض . أمر كانت قوانینها لا تجیز التوقیف بدون إذا تستمر في مراقبته أنها أوتجیز ذلك 

 یتعین على المكتب الوطني للشرطة الجنائیة في الدولة التي القي القبض فیها على إذ
     المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إلى الأمر تبلیغ هذا الأحوالالشخص المطلوب في جمیع 

 إلى مكتبها الوطني في الدولة التي تطلب المجرم الفار ، و حینئذ یسارع المكتب الوطني إلىو 
 إلى طلب التوقیف المؤقت إرسال إلى القاضي المختص علما بذلك فیبادر هذا فورا إحاطة

السلطة القضائیة المختصة في البلد الذي القي القبض فیه على الشخص المطلوب ، ویتضمن 
 استكمال كل أن جدیدا بان طلب التسلیم في طریقه المعتاد ، ومن البدیهي تأكیداهذا الطلب 

 العامة للمنظمة الأمانة و توقیف المجرم الفار توقیفا نهائیا بقصد تسلیمه یدعو الإجراءاتهذه 
 1 التعمیم السابق حتى یبطل مفعوله.إلغاء إصدار إلى

 القبض على المجرمین و ملاحقتهم إلقاء التي تستعملها المنظمة في الأدواتومن 
 و هي على النحو التالي: ألوانهامجموعة من النشرات التي تعرف من خلال 

 ت النشراأنواع
هناك سبعة أنواع من النشرات الدولیة التي تصدرها منظمة الانتربول، ولكل نوع لون       

 :یمیزه عن الآخر، ویصدر لغرض یختلف عن غیره، وتتمثل هذه الأنواع بالاتي
 وتصدر لطلب توقیف شخص یجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت، : النشرة الحمراء -

 18 على حسن الطوالبة ، مرجع سابق ، ص، 1
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 .تمهیداً لتسلیمه استناداً إلى مذكرة توقیف
لمشروعة ا وتصدر لجمع معلومات إضافیة عن هویة شخص أو نشاطاته غیر:النشرة الزرقاء- 

 .في سیاق قضیة جنائیة
 وتصدر للتزوید بتحذیرات ومواد استخبار جنائي، بشأن أشخاص ارتكبوا :النشرة الخضراء- 

 .جرائم جنائیة، ویرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى
 للمساعدة على تحدید مكان أشخاص مفقودین، لاسیما القاصرین، أو على : النشرة الصفراء -

 .تبین هویة أشخاص عاجزین عن التعریف بأنفسهم
 وتصدر لتحذیر الشرطة والهیئات العامة والمنظمات الدولیة، من مواد خطرة : النشرة السوداء -

 .أو أحداث أو أعمال إجرامیة، یمكن أن تمثل خطرا على سلامة الجمهور
 . وتصدر للتزوید بتحذیرات ومعلومات استخبار جنائي: النشرة البرتقالیة-
 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – لتنبیه الشرطة إلى مجموعات الانتربول: النشرة الخاصة -

 .وأشخاص خاضعین للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على تنظیم القاعدة وحركة طالبان
 -:وتتضمن هذه النشرات نوعین من المعلومات

: تفاصیل الهویة – وتشمل الهویة كاملة والأوصاف البد نیة والصورة وبصمات النوع الأول- 
 .الأصابع، والمعلومات الأخرى ذات الصلة كالمهنة واللغات وأرقام وثائق الهویة

: معلومات قضائیة – وتشمل التهمة الموجهة للشخص، والقانون الذي ذكرت فیه النوع الثاني- 
التهمة أو أجرت بموجبه الإدانة والعقوبة القصوى الصادرة أو المحتملة، وفي حالة صدور نشرة 

حمراء بذكر رقم مذكرة التوقیف أو قرار الإدانة الصادر عن المحكمة والتفاصیل بشأن البلد 
 1.الذي سیطلب منها التسلیم

آثار التسلیم الثالثالمطلب   : 

بعد أن تنتهي الإجراءات الخاصة بالتسلیم بین الدولة الطالبة التسلیم و المطلوب منها 
تترتب عن هذه الإجراءات آثار سواء ما تعلق منها بالشخص المطلوب أو الدولة الطالبة      

. فالتسلیم عمل تتعلق به مصالح أطراف ثلاثة: الدولة الطالبة التسلیم 2أو المطلوب منها التسلیم

  نفس مرجع سابق 1 
 458 عبد الرحمن فتحي سمحان ، مرجع سابق ،ص : 2
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        سواء أكان بالموافقة على التسلیم ،والشخص المسلم  1و الدولة المطلوب منها التسلیم 
أو الرفض یرتب آثارا و هذه الأخیرة تختلف من حالة القبول إلى حالة الرفض و ذلك في 

الالتزامات التي تقع على عاتق الدولتین الطالبة و المطالبة. 

الآثار بالنسبة للتسلیم المقبول   الفرع الأول : 

ویقصد به التنفیذ العادي للتسلیم و هو أن یتم التسلیم وفقا للشروط و الإجراءات المقررة 
قانونا فبعد صدور مرسوم التسلیم بالقبول فانه یرتب التزامات تقع على عاتق الدولة المطالبة 

بالتسلیم و التزامات على عاتق الدولة الطالبة للتسلیم  

  التزامات الدولة المطلوب إلیها التسلیم أولا:

تتمثل الالتزامات الواجب إتباعها من طرف الدولة المطلوب إلیها التسلیم فیما یلي: 

 تسلیم الشخص المعني بالتسلیم •

بعد صدور مرسوم التسلیم یجب إن یخطر وزیر الداخلیة و خاصة السلطات المختصة 
للدولة الطالبة للتسلیم عندما تتفق الدولتین الطالبة و المطالبة بالتسلیم على مكان و زمان 
التسلیم الجسدي للشخص المطلوب ،إذ تتكفل السلطة الإداریة بتنفیذ مرسوم التسلیم یكون 

   2المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الانتربول فغالبا ما یتم التسلیم بواسطة مكتب هذه المنظمة
و یعتبر إخطار السلطات الأجنبیة بمرسوم التسلیم نقطة انطلاق حساب الأجل الذي یجب على 

الدولة طالبة التسلیم أن تسلیم الشخص المسلم. 

فالمدة المحددة لتسلیم الشخص الأجنبي تختلف باختلاف التشریعات الداخلیة و كذا 
الاتفاقیات الدولیة و بفوات هذه المدة و لم تقم الدولة بطلب التسلیم الشخص المطلوب فانه یفرج 
عنه تلقائیا بعد إبطال التسلیم لیس فحسب بل لا یمكن إعادة القبض علیه في حالة تقدیم طلب 

، و في حین أن بعض الاتفاقیات تقترح 3تسلیم جدید من اجل نفس الوقائع أو وقائع جدیدة 

  604  جندي عبد الملك ، مرجع سابق ، ص: 1
 103-  سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق ، ص 2
  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري761 - الاستثناء الوارد هو نص المادة 3
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فترتین بعد نفاذ الأجل الأول یكون هناك اختیار في الإفراج عن الشخص المسلم أو إبقاءه 
محبوس أما بنفاذ الأجل الثاني فان الإفراج یكون إجباري . 

أما في حالة الظروف الاستثنائیة أو عائق قضائي أو قانوني الذي یمنع التسلیم یمكن تأجیل 
هذا الشرط المتعلق بالمدة السالفة الذكر ، اذ یتم اتخاذ ترتیبات جدیدة إذا كانت الظروف 

الاستثنائیة ذات طبیعة جبریة مثالها مرض خطیر یصاب به الشخص المطلوب فیكون للدولتین 
الطالبة و المطالبة الحق في تحدید میعاد جدید للتسلیم و قد یحدث أن الدولة المطالبة بالتسلیم 
ترید متابعة ذات الشخص قضائیا لارتكابه جریمة مغایرة عن تلك التي بررت التسلیم و في هذه 

الحالة فان معظم الاتفاقیات الدولیة خاصة الثنائیة منها و كذا القوانین الداخلیة تمنح الخیار 
للدولة المطلوب إلیها التسلیم أما أن یتم تسلیم الشخص في الوقت المحدد والمؤجل مع انتظار 
صدور حكم في هذا البلد یقضي بعقابه أما التسلیم الفوري و المباشر مع التزام الدولة الطالبة 

 .بعادة الشخص تسلیمه إلى الدولة المطلوبة لتقوم هذه الأخیرة بمحاكمته واو تنفیذ العقوبة

 تسلیم الأشیاء المضبوطة: •

   تنص اتفاقیات التسلیم المبرمة بین الدول على تسلیم الأشیاء المحجوزة بحوزة الشخص 
المطلوب تسلیه عند القبض علیه و التي تصلح أدلة إثبات حتى و لو تعذر تسلیم ذات 

الشخص المطلوب تسلیمه نظرا لهروبه أو وفاته كما تنظم الإجراءات المتبعة في حالة اكتساب 
 . 1حقوقا على هذه الأشیاء من قبل الدولة المطلوب منها أو الغیر

و تتمثل المحجوزات في الأموال و الأشیاء ذات القیمة المالیة و المستندات. 

كما انه یجوز للغیر سواء كانوا حائزین أو من ذي الحقوق حق المطالبة برد الأشیاء 
المحجوزة غیر المتعلقة بالفعل المطالب من اجله التسلیم إذ یمكن للجهة المختصة أن تأمر 

  بردها.

بالنسبة للاتفاقیات الدولیة نلاحظ أنها نادرا ما تتطرق لمسالة رد الأشیاء المحجوزة من حیث 
تم حجزها باستثناء النص على إمكانیة الاسترجاع بناءا على طلب من الدولة الطالبة و على 

 .471عبد الرحمان فتحي سمحان، مرجع سابق، ص  1
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   غرار تسلیم الشخص المسلم في حد ذاته یمكن أحیانا أن یكون إرجاع الأغراض المحجوزة 
في النهایة مؤجلا أو مشروط فتلتزم بذلك الدولة الطالبة باعدتها إلى الدولة المطلوب إلیها. 

 المصاریف المدفوعة: •

لم تتطرق القوانین الداخلیة لهذه المسالة في حین أن معظم الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 
بالتسلم نصت على انه تتحمل كل دولة التكالیف التي صرفتها على الإجراءات التي تمت داخل 

حدودها عن طریق التسلیم كتكالیف القبض و الحبس ،الحراسة الأكل تحویل الشخص من 
 مكان إلى مكان آخر حجز و نقبل الأشیاء المضبوطة.

في حین إن تكالیف العبور تكون على عاتق الدولة الطالبة كما حددتها الاتفاقیة 
الأوروبیة لتسلیم المجرمین فتكالیف نقل شخص من بلد غیر مجاور للدولة المطلوب منها 

 .التسلیم إلى بلد مجاور سواء الدولة الطالبة الو المطلوب منها التسلیم

التزامات الدولة طالبة التسلیم  ثانیا: 

تقع على عاتق الدولة طالبة التسلیم بعض الالتزامات القانونیة حیث لا یجوز لها محاكمة 
 1الشخص المطلوب الا عن الجریمة التي سلم من أجلها.

تتمثل الالتزامات الواجب التقید بها من قبل الدولة طالبة التسلیم فیما یلي  

 استلام الشخص المسلم و بالنتیجة حبسه: •

بعد صدور مرسوم التسلیم تقوم السلطات الإداریة للدولة الطالبة للتسلیم بتسلیم الشخص 
   المعني بالأمر في المكان و الزمان المحددان ثم تأخذه إلى مصلحة السجون إذا كان صدر

في حقه حكم و هي حالة التسلیم من اجل تنفیذ العقوبة أما إذا التسلیم لأجل المحاكمة فان 
المعني بالتسلیم ینقل إلى السجن التابع للمحكمة التي یكون وكیل الجمهوریة المختص قد باشر 

إجراءات التسلیم . 

بالنسبة لبدء حساب مدة الحبس المؤقت تبدأ من الیوم الذي حبس فیه في ارضي الدولة 
الطالبة أما بالنسبة للفترة التي قضاها المحكوم علیه في سجن الدولة المطلوب منها التسلیم 

 478 المرجع نفسھ، ص 1
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یستفید من خصم المدة التي قضاها من العقوبة بها مع العلم انه لا تحسب المدة التي قضاها 
 في سجن الدولة المطلوب منها التسلیم بسبب وقائع أخرى غیر التي بررت التسلیم.

 

الفرع الثاني الآثار بالنسبة للتسلیم المرفوض 

إذا صدر مرسوم التسلیم بالرفض فانه یجوز الطعن في شرعیته و التي بموجبها الطعن 
       هو الإعلان عن البطلان من الشخص المطلوب تسلیمه أو بمحض إرادة جهة التحقیق

أو الحكم حسب الحالة المتعلقة بطلب التسلیم من اجل المحاكمة أم فیما یخص طلب التسلیم 
الرامي إلى تنفیذ العقوبة المحكوم بها فانه لا یعلن عن البطلان إلا بطلب من الشخص المسلم 
،و تختص بذلك الجهة القضائیة المحددة قانونا و هي الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بالنسبة 

للجزائر أم في فرنسا فالاختصاص یكون لغرفة الاتهام . 

) أیام یبدأ حسابها من تاریخ الإنذار الموجه إلى 3یجب إبداء طلب البطلان خلال ثلاث(
الشخص المسلم من قبل النائب العام مباشرة عقب القبض علیه لكن طالما لا یوجد جزاء عن 

       تأخر النائب العام بتوجیه الإنذار ،وعلیه فیمكن تشكیل طلب البطلان قبل توجیه الإنذار
و حتى أن لم یوجد إنذار. 

المشرع الجزائري منح الاختصاص لنفس الجهة القضائیة و هي الغرفة الجنائیة للمحكمة 
 العلیا سلطة و صلاحیة الفصل في الوصف المعطى للأفعال التي بررت طلب التسلیم و هو 

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 715ما نصت علیه المادة 

 أولا: البطلان 

كل تسلیم لمجرم حصل خارج الشروط الواجبة لإجراء التسلیم یكون التسلیم باطلا، هذا 
 1الجزاء یعلن عنه صراحة من طرف الهیئات القضائیة المتخصصة.

 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري كأثر للتسلیم بنصه:" 714و لقد نصت المادة 
یكون باطلا التسلیم الذي تحصل علیه الحكومة الجزائریة إذا حصل في غیر الحالات 

 125 شبري فریدة ، مرجع سابق ،  ص: 1
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..............، ویحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته  المنصوص علیها في هذا الباب
بالحق المخول له في اختیار أو تعیین مدافع عنه." 

 نتائج البطلانثانیا: 

 .الإفراج عن المعني إلا إذا كانت الدولة التي سلمته تطالب به -
عدم جواز القبض علي المتهم سواء بسبب الأفعال التي بررت التسلیم أو بسبب أفعال  -

       سابقة باستثناء حالة واحدة و التي یجوز فیها القبض على نفس الشخص المسلم
یوما التالیة للإفراج 30إذ قبض علیه في أراضي الدولة المطالبة بتسلیمه خلال الثلاثین 

  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.716عنه و هو ما نصت علیه المادة 
بالنسبة للمشرع الجزائري نلاحظ انه أضاف اثر أخر للتسلیم الذي یتم إبطاله و المتمثل  -

في ان الشخص المطالب بتسلیمه و الذي أبطل قرار تسلیمه لكنه لم یغادر أراضي 
یوم التالیة للإفراج عنه فانه یعتبر خاضع و بغیر تحفظ 30الدولة طالبة التسلیم خلال 

لقوانین تلك الدولة لكن فیما یخص الأفعال السابقة على تسلیمه و التي تكون مختلفة 
عن تلك التي بررت التسلیم و هذا أمر منطقي لأنه كما سبق ذكره لا یمكن إلقاء القبض 

على الشخص المفرج عنه لبطلان التسلیم المقرر في حقه لان المطالبة بتسلیمه لنفس 
الجرائم التي بررت التسلیم قد أبطل و هو ما نص المشرع الجزائري علیها في المادة 

  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.  717
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خلاصة  

من خلال ما سبق یتضح لنا أن تسلیم المجرمین كغیره من الأنظمة الأخرى لدیه  
إجراءاته و شروطه الخاصة، و التي یجب على الدول احترامها و التقید بشروطه سواء من 

الدول الطالبة أو المطلوب إلیها التسلیم و ذلك من أجل تحقیق آثاره و النتیجة المرجوة منه    
و هي مكافحة الإجرام و معاقبة المجرمین على الصعید الدولي. 
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خاتمـــــــة 

إن فكرة إنشاء نظام خاص بتسلیم المجرمین و إن كانت قد برزت إلى الوجود منذ 

القرون القدیمة إلا أنها تجسدت فعلیا في المعاهدات الدولیة مع مطلع القرن السابع عشر، ومفاد 

ذلك أن نظام تسلیم المجرمین یعد حدیث النشأة وتبرز حداثته من خلال التباین في إعطاء 

تعریف دقیق محدد لهذا النظام القانوني الذي بموجبه تسلم دولة مطلوب منها التسلیم شخص 

یتواجد على إقلیمها إلى دولة تطالب به من اجل محاكمته على الأفعال التي ارتكبها أو بغیة 

تنفیذ عقوبة محكوم بها علیه فبهذا التعریف نجد أن نظام تسلیم المجرمین یتمیز عن الترحیل   

و الطرد و الإبعاد . 

وعلى اعتبار أن نظام تسلیم المجرمین أصبح في وقتنا الحالي حتمیة دولیة خاصة بعد 

 إذ جعلت الدول ملزمة للاستجابة 2001سبتمبر 11الأحداث التي یشهدها العالم منذ أحداث 

لطلبات التسلیم سواء كان أساسه القانوني الاتفاقیات الدولیة و المعاهدات الدولیة أو التشریعات 

الداخلیة و في حالة غیاب هاذین الأساسین القانونیین فان الدول تجعل من مبدأ المعاملة بالمثل 

أساسا قانونیا یستمد منه نظام تسلیم المجرمین مشروعیته القانونیة . 

ولا خلاف إن كانت الدول تتباین في اعتبار نظام تسلیم المجرمین من أعمال السیادة  

أو من أعمال القضاء ،و إن كان على الأرجح حسب رأینا أنه ذو طبیعة مزدوجة ، و التي 

مفادها أن قرار التسلیم یتخذ على مرحلتین قضائیة – عمل من أعمال القضاء – و إداریة – 

كعمل من أعمال السیادة – أما فیما یخص شروط التسلیم و ما یترتب علیها من إشكالات 

خاصة تلك المتعلقة بالاستثناءات الواردة علیها ،كالاستثناء الوارد على شرط الأشخاص الجائز 

تسلیمهم و المتعلقة بالحصانة التي یتمتع بها رؤساء الدول و المبعوثین الدبلوماسیین ذلك انه  

و حسب رأینا فلا یوجد ما یبرر إعفاء هذه الفئة كلیا من المحاكمة على الجرائم التي یرتكبونها 
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مستغلین في ذلك الصلاحیات المخولة لهم بحكم المناصب التي یشغلونها و هو الاتجاه الحالي 

الغالب الذي تجسده الدول . 

أما في ما یخص الشروط الخاصة المتعلقة بازدواج التجریم و شرط الاختصاص و عدم 

انقضاء الدعوى العمومیة و عدم تقادم العقوبة فهي شروط یستلزم توافرها لقبول طلب التسلیم، 

ذلك أن المعاهدات الدولیة المنظمة لإجراء التسلیم عندما تتطرق لهذه الشروط الخاصة فإنها 

تحیلها و تخضعها إلى القوانین الداخلیة لدول الأطراف في طلب التسلیم و هو الأمر ذاته 

بالنسبة لإجراءات التسلیم و آثاره إضافة إلى الدور الفعال الذي تقوم به المنظمة الدولیة للشرطة 

" و المتواجدة على مستوى الدول في شكل مكاتب مركزیة INTERPOLالجنائیة الأنتربول "

وطنیة للشرطة الجنائیة. 

و في الأخیر فبالنظر إلى كون موضوع تسلیم المجرمین هو موضوع واسع و لا یمكن 

حصره فقد حاولنا من خلال مذكرتنا المتواضعة إلى معالجة النقاط الأساسیة المتعلقة بالشروط 

و الإجراءات و الآثار . 
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ملخص 

ذا كان نظام تسلیم المجرمین یعد من أبرز صور التعاون التي تحققت للمجتمع الدولي إ

  في مكافحة الجریمة , والذي تنظم شروطه وأحكامه الاتفاقات الدولیة المبرمة في هذا الشأن, 

إذ یكفل عدم إفلات المجرم من العقاب إذا التجأ إلى دولة أخرى غیر تلك التي ارتكب فیها 

الجریمة, غیر أنّ هذا النظام لم یبلغ بعد المرحلة التي یمكن أن تحقق معها كل الفائدة المرجوة 

       منه , فمن المبادئ المقررة بصفة عامة : " أنه لا یجوز التسلیم من أجل بعض الجرائم 

( الجرائم السیاسیة والعسكریة , الدینیة ) , كما لا یجوز تسلیم رعایا الدول المطلوب منها 

التسلیم , ولا شك أنّ هذه المبادئ من الممكن والجائز أن تتفق على خلافها الدول تماشیا مع ما 

 ....تقتضیه روح التضامن الدولي في مكافحة الجریمة لكن لیس بصفة دائمة ومطلقة

و أمام هذا فإن نظام التسلیم و إن كان له دور في التقلیل من التضارب القائم بین السیادة 

للدول والاختصاص القضائي فإنه یبقى عاجزا عن تحقیق الغایة كلما ساءت العلاقات الدولیة 

أو عندما تتمسك الدول بالمبادئ السابقة دون التنازل عنها, فأصبح من الضرورة بمكان من 

إیجاد نظام عالمي مكملا له وهو مبدأ عالمیة العقاب وهذا عندما تثور صعاب بالنسبة للعمل 

 .بنظام تسلیم المجرمین
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